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یلعب مبدأ الفصل بین السلطات دور هام وأساسي في العمل السیاسي في الدولة، إذ 
 مثل أرسطو وأفلاطون یعمل هذا المبدأ الذي تعود جذوره إلى فكر الفلاسفة والمفكرین القدماء

لى رسم معالم وحدود ممارسة كل سلطة لمهامها وإختصاصاتها دون تجاوز ع )1(ومونتیسكیو
  .أو تدخل في مهام السلطات الأخرى

یختلف تكریس هذا المبدأ وتطبیقه باختلاف الأنظمة السیاسیة التي تتبناها الدول، إذ 
  .فصل المطلقتأخذ بعضها بمبدأ الفصل المرن في حین تذهب الأخرى إلى الأخذ بمبدأ ال

وفي سبیل ضمان ممارسة كل سلطة لمهامها في ظل هذا المبدأ بكل إستقلالیة ومن 
دون تدخل من السلطات الأخرى قررت لها ضمانات من شأنها تحقیق هذا الهدف، ومن بین 

فهؤلاء  هذه الضمانات نجد ضمانة الحصانة البرلمانیة المقررة لأعضاء السلطة التشریعیة،
عتقالهم أو محاكمتهم إ، منعا للوزارة من رالمقررة في الدستو ات المطلوبة و انیتمتعون بالحص

  .)2(عن آرائهم أو أفعالهم إلا بإتباع إجراءات قانونیة مسطرة مسبقا

تتفق مختلف الأنظمة السیاسیة في الدول باختلاف أنواعها سواء الرئاسیة أو 
أو البرلمانیة وحتى الملكیة على وجوب تكریس هذه الضمانة والإعتراف بها  الجمهوریة

لأعضاء السلطة التشریعیة في سبیل ضمان عمل نیابي سلیم وبعید عن الضغوطات 
  .والمتابعات والعراقیل

فالحصانة البرلمانیة من هذا المنظور هي ضمانة قانونیة ودستوریة مقررة للأعضاء 
د تلحق بهم قجمیع الضغوطات والمتابعات التي  ف إلى حمایتهم منالسلطة التشریعیة تهد

                                                           
، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام لودیذبیح م: یتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر أنظر فیما   1

الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 
  .2006باتنة،

  .252ص  ،2012، الأردن، 1ت، ط  ن، المدخل إلى العلوم السیاسیة، د ث أحمد الحمداني قحطان  2
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م لجریمة أثناء ممارستهم لمهامهم النیابیة، ومنع إتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم بسبب إرتكابه
  .ن من الجهة المختصة بذلكإذما إلا بعد الحصول على 

من القانون العام فرضته ضرورة جعل السلطة  تعد الحصانة البرلمانیة إستثناء
وهي اءات الأفراد والسلطات وطغیانها، إعتدبمنأى عن  –الممثلة في البرلمان  –التشریعیة 

لكن ما یخفف من حدة ذلك  ،وإن كانت تبدوا في ظاهرها أنها تخل بمبدأ المساواة بین الأفراد
لحة سلطة الشعب باعتباره ممثلا لهم هو أن عدم المساواة لم یقرر لمصلحة النائب بل لمص

 ونائبا عنهم، فضلا عن وجود قیود وحدود لهذه الحصانة تحد من نطاقها لا یجوز تجاوزها
  .)1(حكامهاأو الخروج عن أ

لى النظام النیابي البریطاني، إذ عرفت هذه إتعود جذور مبدأ الحصانة البرلمانیة 
میلادي لیتم تكریسها بصفة فعلیة بمناسبة الضمانة لأول مرة أواخر القرن الثالث عشر 

والتي كانت ترمي إلى ضمان مبدأ حریة القول  ،1689إصدار وثیقة میثاق الحقوق سنة 
  .)2(والكلام لأعضاء البرلمان وإقرار عدم مسؤولیتهم

بعدها عرفت هذه الضمانة قفزة نوعیة بانتقالها إلى الدول الأخرى سواء الغربیة أو 
قرار یتضمن إعلان حرمة  1789رت الجمعیة الوطنیة في فرنسا سنة العربیة، إذ أصد

وبهذا تم إرساء مبدأ الحصانة البرلمانیة كآلیة دستوریة معترف  وإستقلالیة أعضاء البرلمان،
  .بها تهدف إلى حمایة أعضاء البرلمان

بهذا المبدأ إذ نصت علیه في اللائحة  تعتبر مصر أولى الدول العربیة التي إعترفت
وعلى نفس المنوال حذت الدول العربیة  1882الداخلیة لمجلس النواب التي صدرت سنة 

  .لا سیما منها الجزائر الأخرى

                                                           
                                                                                                                             ، مصر، 1، الحصانة البرلمانیة في التشریع المصري، د ن ع، ط الخولي محمد عبد الوهاب  1

  .2، ص 2007
  .من هذا البحث و ما یلیها 14 ذلك في الصفحةأنظر تفصیل   2
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تجعل الحصانة البرلمانیة النائب في منأى عن أي ملاحقة أو توقیف أو حجز أو 
صویت أثناء ممارسته لعمله النیابي، كما محاكمة بسبب ما أدلى به من أراء أو أقوال أو ت

تحمیه من الإجراءات التعسفیة والتوقیف الجائر من قبل الحكومة، فلا یمكن ملاحقته أثناء 
، )1(في حالة الجرم المشهودا إلا بإذن من الجهة المختصة أو دورات المجلس أو خارجه

المؤثرات والضغوطات التي والغرض منها تحقیق الإستقلالیة لكل متمتع بها، بعیدا عن كل 
  ).2(یمكنها عرقلة العمل التشریعي

 لمبدأ وعدم التعسف في إستعمالهالصدد یتعین على البرلماني إحترام هذا ا في هذاو 
، فهذا المبدأ قرر أساسا لخدمة العمل النیابي التحجج به لإحقاق الباطل وإبطال الحقو 

 یدرك النزیه فالبرلمانيعلى الآخرین  ولیس كسلاح یعتدي به ،وحمایة الشخص البرلماني
 من سبلا لهم یوجه أو الناس یقذف أن أجل من له تمنح لم الحصانة هذه أن تماما

 الشریف النزیه فالعضو مشروع، غیر نتقاداإ وزیرا ینتقد أن أو بالوزیر یشهر أن أو الاتهامات
 موضوعي بشكل البرلماني بعملھ قیامھ أجل من إلا تقرر لم الحصانة أن تماما یعلم الذي هو
  .)3 (أوخوف تسلط دون

الحصانة البرلمانیة أعضاء السلطة التشریعیة من جانبین هما الجانب  تغطي
یبدیها داخل البرلمان أو الموضوعي والمتمثل في حمایة العضو عن الأقوال والآراء التي 

الداخلة في إطار مهامه النیابیة ومنع متابعته أو لومه بخصوصها، ومن الجانب خارجه و 
في غیر –في حالة إرتكابه لجریمة ما  الإجرائي ترمي إلى منع إتخاذ إجراءات جزائیة ضده

  .إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك - حالة التلبس

                                                           
                                ، لبنان، ك، م ح 2، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، ط نزیه رعد   1

  .178، ص 2008
 الحقوق كلیة ،الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة العربیة، السیاسیة الأنظمة في التشریعیة السلطة دور ،عمر فرحاتي  2

  98 .ص ، 2003 بسكرة، خیضر، محمد جامعة الاقتصادیة، والعلوم
لنظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم ا، آلیات الرقابة التشریعیة في بن بغیلة لیلى 3

   .65 ،64، ص ص 2003/2004لخضر، باتنة، السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة الحاج 
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صانة البرلمانیة وذلك بدءا من دستور كرست الدساتیر المتعاقبة في الجزائر ضمانة الح
وما  1996    وبعدها دستور سنة  1989 ودستور سنة 1976ور سنة ثم دست 1963سنة 

، 127، 126في أحكام المواد  2016 التعدیل الدستوري لسنة تلیه من تعدیلات وصولا إلى
لاسیما  تشریعات الأخرىفي أحكامها نصوص ال أكثركما أكدت علیها وفصلت  ،منه 128
القانون الأساسي لغرفتي البرلمان و  ینالداخلی ینلنظامبا ینالمتعلق نالعضوی نینالقانو  امنه

  .للنائب

الحصانة البرلمانیة تشكل دعامة للعمل  أنهذا الموضوع إلى  یعود سبب إختیار
النیابي والتي تستحق تناولها في دراسة تحلیلیة ووصفیة في سبیل معرفة أنواعها وخصائصها 

  .وأحكامها، إضافة إلى هذا نقص الدراسات التي تتناول هذه الضمانة

 أ،یستلزم هذا الموضوع دراسة تتماشى وطبیعة هذا المبد في سبیل دراسة هذه الضمانة
نشأة وتطور الحصانة  ةسادر  تمت من خلاله على المنهج التاریخي الذي داعتمالإ وعلیه تم

بوصف  الذي یسمحالمنهج الإستقرائي الوصفي  البرلمانیة في الدول الأوروبیة والعربیة وكذا
بالإضافة إلى المنهج التحلیلي الذي من خلاله  ،آلیات تكریسها في النظام الدستوري الجزائري

  .التي تناولت هذه الضمانةقانونیة لاسیما منها الدستوریة و نا بتحلیل بعض المواد القم

عتبر بوابة ی یجد الباحث نفسه في تساؤلالهدف المنشود من هذا العمل  أجل بلوغمن 
  :والذي یتطلب إعطاؤه جواب یزیل الحیرة والغموض عنه الدخول إلى الموضوع

تشریعي سلیم الضمانة القانونیة لعمل رقابي و  إذا سلمنا أن الحصانة البرلمانیة هي 
، وما هي ضوابطها ونظامها القانوني، وفیما تتمثل إجراءات تكریسها هامفهومهو  ما ف

  :أو بتعبیر آخر .في واقع الممارسة الدستوریة في الجزائر؟

  .الحصانة البرلمانیة؟ و ماذا عن تكریسها في الجزائر؟ ما مفهوم

ماهیة الحصانة یتوجب علینا التطرق إلى  الإشكالیة المطروحةمن أجل الإجابة عن 
مفهومها ونشأتها وعوامل تطورها في الدول الأوروبیة والعربیة من خلال إبراز  البرلمانیة



 مــــقـــــدمــــــة
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 هذا المبدأتكریس  آلیاتض استعر ، لیتم بعدها إ)الفصل الأول(نطاقهاها و إضافة إلى أنواع
إضافة إلى الإطار في التشریعات الأخرى ائر لاسیما في دساتیرها المتعاقبة وكذلك ز في الج

 .)الفصل الثاني(لحصانة والمتمثل في بدایتها ومدتها وإجراءات رفعها ونهایتهااالإجرائي لهذه 
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نظمها السیاسیة على الإعتراف بمبدأ الحصانة  باختلافتحرص معظم دساتیر الدول 
الحریة والحمایة و  یةذلك في سبیل ضمان الإستقلالالبرلمانیة لأعضاء السلطة التشریعیة و 

هم من طرف الإبتزاز الذي قد یلحق بلتهدید و اظیفیة لهم ضد كافة أنواع الضغط و الو 
  .السلطات أو الأفراد عند ممارستهم لمهامهم النیابیة

 بهدفحریة أعضاء البرلمان و لالیة و لإستق اضمانومن أجل ضمان تمثیل نیابي أمثل و 
 ،أو لوم من أي جهة كانت  )1(إبتزاز أو إنتقاموضعهم في منأى عن أي ضغط أو تهدید أو 

لثقة الكاملة الى بعث الطمأنینة التامة و إ عملت فقد تضمنت معظم دساتیر الدول نصوص
، هذه النصوص تعرف في الفقه الدستوري وس النواب عند مباشرتهم لأعمالهمفي نف

  .بالحصانة البرلمانیة

ى ضمان حسن سیر العمل یهدف إلفالحصانة البرلمانیة إقرار دستوري صریح 
العوائق التي قد أشكال الضغوط و نواع و خلوها من جمیع أسلامة العهدة النیابیة و و  ،التشریعي

  .أداء رسالته النیابیة على أحسن وجهول دون ممارسة النائب لواجباته و تح

م فهم مبدأ الحصانة البرلمانیة یتوجب علینا التطرق أولا إلى مفهو في سبیل دراسة و 
ثم نعرج إلى أنواعها ونطاقها  ،)المبحث الأول( مراحل تطورهاالحصانة البرلمانیة ونشأتها و 

  .)المبحث الثاني(بالإضافة إلى تمییزها عن غیرها من الحصانات الأخرى 

 

 

 

 
                                                           

  .148، د س، ص ، الجزائر، جامعة محمد خیضر5، الحصانة البرلمانیة، م م، عدد شرون حسینة  1
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  مفهوم الحصانة البرلمانیة ونشأتها: المبحث الأول

القانون الدستوري لاسیما یطرح موضوع الحصانة البرلمانیة عدة صعوبات على فقهاء 
ة إلى بالإضاف ،وافي یعبر عن المعنى الصحیح لهتعریفا شافي و إعطائها مدلولا و  فیما یخص

 ،فمبدأ الحصانة البرلمانیة عرف عدة تعریفات ،مراحل تطورهاالتطرق إلى عوامل نشأتها و 
ق إلیها في التي سوف نتطر بإستعراض تعریفات مختلفة بشأنه و حیث قام العدید من الكتاب 

  .)المطلب الأول(

تحولات إجتماعیة جة عوامل و أما من زاویة النشأة فالحصانة البرلمانیة ظهرت نتی
، حیث أنه أول ما ظهر مبدأ الحصانة سیما الأوروبیة منهالا اتالمجتمع وسیاسیة في

هذا  م إنتقلث ،17لیتأكد بعدها في القرن  14و 13كان في إنجلترا في القرنین  البرلمانیة
یة بتبني هذا المبدأ باقي الدول الأوروبیة لتقوم بعدها النظم الدستوریة العربالمبدأ إلى  فرنسا و 

  .)المطلب الثاني(وهذا ما سنتطرق إلیه في 

  مفهوم الحصانة البرلمانیة: المطلب الأول

فقهاء القانون  أتى بها یتمثل مفهوم الحصانة البرلمانیة في مختلف التعریفات التي
له عدة تعریفات سنحاول التطرق الحصانة البرلمانیة مصطلح مركب و ، فمصطلح الدستوري

  .إلیها في هذا المطلب

  للحصانة البرلمانیة التعریف اللغوي: الفرع الأول

سوف نحاول و  )1(هما الحصانة والبرلمان لفظین من ةمركبكلمة الحصانة البرلمانیة 
ثم نقوم بتعریف مصطلح الحصانة البرلمانیة ككل في التعریف  ىتعریفهما كل على حد

 .الاصطلاحي

                                                           
 ، الحصانة البرلمانیة ومدى إمكانیة تطبیقها على أعضاء مجلس الشورىالتویجري علي بن عبد المحسن1

المملكة للعلوم الأمنیة،  جامعة نایف مذكرة ماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، السعودي،
  .16 ، ص2004/2005العربیة السعودیة، 
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  :تعریف الحصانة لغة: أولا

منع فیقال شيء حصین أو محصن كرم و  أي نَ صَ الحصانة لغة مشتقة من الفعل حَ 
  .) 1(التحصینفي اللغة العربیة تعني المنعة و  معناها صعب الوصول إلیه فالحصانة

منشق من الجذر أن أصل الإحصان هو المنع فلفظ الحصانة مصدر جاء في لسان العرب و 
قوامیس اللغة أن كلمة ورد في بعض معاجم و مما  أن نستخلص یمكنو ) ح ص ن(الثلاثي 

ي الأمان للبناء فیقال بناء محصن أثیرة فمنها المنعة والحمایة، و تفید معاني ك) حصانة(
  .) 2(إحراز الفارس للحصان الفحلو مؤمن، والإحكام في نسج الدرع، والعفة للمرأة بالتزویج، 

حصنت ون، و جمعه حصجوفه و  فالحصن هو كل موضع حصین لا یوصل إلى ما في
فالمحصنة هي متزوجة أیضا عفیفة و  -بفتح الحاء -  انٌ صَ حَ  وإمرةحولها، القریة إذا بنیت 

  .)3(التزویجوالحریة و  تكون محصنة بالإسلامالمرأة التي أحصنها زوجها و 

   :عدة معاني منهاآیات وبي القرآن الكریم في عدة مواضع و كما ورد لفظ الحصانة ف     

أحل ملكت أیمانكم كتاب االله علیكم و  المحصنات من النساء إلا ماو  "لقوله تعالى  الزواج -
  .)4("بأموالكم محصنین غیر مسافحین الكم ما وراء ذلك أن تبتغو 

كت من لم یستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فما ملو " لقوله تعالى الحریة -
كم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن علم بإیمانكم بعضأاالله و أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات 

فإذا أحصن فإن  لا متخذات أخذانن بالمعروف محصنات غیر مسافحات و آتوهن أجورهو 
العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من 

  ).5("االله غفور رحیمخیر لكم و  اأن تصبرو و 

                                                           
  .1536ص  ،1987لبنان،  ، م ر،2ط  ، القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  1
  .223، ص 2005لبنان،  ،، د ف1، لسان العرب، ط إبن منظور جمال الدین محمد بن مكرم 2
   .1536 ص ،هالمرجع نفس  3
  .من سورة النساء 24القرآن الكریم، الآیة  4
  . من سورة النساء 25القرآن الكریم، الآیة  5
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عامكم حل طعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم و طالیوم أحل لكم الطیبات و  " لقوله تعالىالعفة  -
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموهن  المحصنات من الذینلهم والمحصنات من المؤمنات و 

من یكفر بالإیمان فقد حبط عمله و ن غیر مسافحین ولا متخذي أخذان أجورهن محصنی
 .)1("من الخاسرین الآخرةهو في و 

ة لبوس لكم لتحصنكم من علمناه صنعو " لقوله تعالى  )2(التحرزو المناعةكما وردت بمعنى  -
 .في القرآن الكریم وردت بعدة معاني نفالحصانة إذ، )3("نتم شاكرون ل أبأسكم فه

وترجمتها الحرفیة إلى اللغة  éImmunitیقابل كلمة الحصانة في اللغة الفرنسیة لفظ 
 التحرزا تعددت معانیها فمدلولها واحد وهو المناعة والحمایة و مهمو ، ناعةالعربیة تعني الم

    .من شيء ماالإعفاء و 

 :تعریف البرلمان: ثانیا

 parlerالبرلمان لفظ معرب من أصله في اللغة الفرنسیة إذ أنه یتألف من لفظین هما 
فالترجمة اللغویة للفظ البرلمان من اللغة  التي تعني المكان، )ment)4و الذي یعني الحدیث

المكان الذي على هذا الأساس سمي و  ،"مكان الحدیث"لعربیة یعني الفرنسیة إلى اللغة ا
أعضاء السلطة التشریعیة مهامهم بالبرلمان لأنهم یبدون آراؤهم و  یمارس فیه النواب

  .النقدالحوار و عن طریق الكلام و  وانشغالاتهم
  
  
  
  

                                                           
   .من سورة المائدة 5القرآن الكریم، الآیة   1
  .17، ص المرجع السابق، التویجري علي بن عبد المحسن 2
  .سورة الأنبیاءمن  80الآیة  القرآن الكریم 3
               ، الآثار القانونیة للحصانة البرلمانیة أنظر الموقع                        سالم روضان الموسوي 4

    http://ar.jurispedia.org/index.php24/04/2016:الإطلاع تاریخ.  
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  للحصانة البرلمانیة التعریف الإصطلاحي: الفرع الثاني
عدة تعریفات من الجانب الفقهي فمنهم من عرفها على أنها الحصانة البرلمانیة تعرف 

یضمن له الممارسة الحرة للمهمة النیابیة عن طریق حمایته من  لعضو البرلمان إمتیاز"
  .)1("ن قبل الحكومة أو من قبل الأفرادالملاحقات القضائیة سواء م

مجموعة من الأحكام الدستوریة التي تؤمن للنواب "كما تعرف الحصانة البرلمانیة بأنها 
فیما یخص  عامة الناس على القانوني العادي الذي یطبق النظاممختلف عن نظام قانوني 

 .)2("لالیتهمقالحفاظ على حریتهم وإست  لك بهدفذعلاقاتهم مع العدالة و 

عدم جواز إتخاذ أي إجراءات جنائیة ضد أي عضو من "كما عرفت أیضا على أنها 
ن ذا كاالعضو إق من المجلس الذي یتبع له بعد الحصول على إذن ساب أعضاء البرلمان إلا

  .)3("ما إذا كان المجلس في عطلة فیكتفي بالحصول على إذن من رئیس المجلسأ ،منعقدا

إصطلاح یطلق على مجموع الضمانات "یفها في معجم القانون على أنها لقد جاء تعر و 
تمكینا له ه و یتتوكیدا لإستقلاللحمایة عضو البرلمان و  - عادة –التي ینص علیها الدستور 

عدم مساءلة عضو البرلمان  ، مثللقیام بواجباته في تمثیل الشعب والدفاع عن مصالحهمن ا
نرى و ، )4("عما یبدیه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النیابي أو لجانه

  .قرب إلى الصوابأن هذا التعریف هو الأ

  

                                                           
 ، رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، دراسة تطبیقیة في ضوء قرار المحكمة الإتحادیة العلیامحمد عباس محسن 1

 :ننقلا ع 262وبالخصوص ص  ،161،281ص ص ،94،2008عدد  ،م ك أ ،2008لسنة  34رقم 
George Burdreau,Droit constitutionnel, 21eme ed, par Francis hamon  et  Michel troper, paris LGDJ,1988 

    p554.                                                                          
   .13ص ، 2013ز ح، العراق،  م ،1 ، الحصانة البرلمانیة وكیفیة زوالها، دراسة مقارنة، طالنداوي حني  2
   .359ص، 1994، مبادئ القانون الدستوري، والنظام الدستوري المصري، د ن، القاهرة، فراج زین 3

  .20ص،1999القاهرة،  ، معجم القانون، الباب الأول القانون الدستوري، ه ع ش م أ،أحمد عز الدین عبد االله  4
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 المؤثرات كل عن بعیدا متمتع بها، لكل الاستقلالیة تحقیقفالغرض منها إذن هو 
  .)1(التشریعي العمل عرقلة یمكنها التي والضغوطات

موعة مج"ف الحصانة البرلمانیة على أنها من خلال التعاریف السابقة یمكننا أن نعر 
البرلمان  أعضاءالتي ترمي إلى حمایة قانونیة المنصوص علیها دستوریا و من الضمانات ال

في منأى عن أي متابعة جزائیة أو  مجعلهو  ،تجاه السلطات والأفراد مإستقلالیته ضمانو 
عدم جواز إتخاذ و  ،النیابیة مبمهامه ممن آراء أو إنتقادات عند قیامه جراء ما یبدونه مدنیة

  إلا بعد الحصول على إذن من المجلس في حالة إرتكابهملجریمة ما إجراءات جزائیة ضدهم
 .)2(-وهذا في غیر حالة التلبس – التابعین له

  تطور الحصانة البرلمانیةنشأة و : نيلب الثاالمط

هذا المبدأ ولید  ، إذ لا یعتبرالمبادئ الدستوریة أقدممبدأ الحصانة البرلمانیة من یعتبر 
لأول  المبدأبل تعود جذوره إلى القرن الثالث عشر حیث ظهر هذا  ،القرن الواحد والعشرون

، لیتأكد هذا المبدأ في "Sait David""سانت دایفید "إثر قضیة  1290 عام مرة في إنجلترا
، ثم "قانون الحقوق"ة إصدار وثیقة مناسببلى إثر قیام الثورة الإنجلیزیة و القرن السابع عشر ع

الفرع (العربیة و  )الأول  الفرع( لاسیما منها الأوروبیة إنتشر هذا المبدأ في باقي دول العالم 
  .)الثاني 

  الدول الأوروبیة بعض في تطور الحصانة البرلمانیةنشأة و  :الفرع الأول

، إذ أنه بالرغم من البرلمانیة إلى الدول الأوروبیة الحصانة مبدأ یعود فضل ظهور
منها من تبنى النظام الجمهوري إلا ة فمنها من تبنى النظام الملكي و إختلاف نظمها السیاسی

الوقت الراهن تقلید دستوري  الضمانة التي أصبحت فيم یمنع من ظهور هذه أن ذلك ل

                                                           
1  Pactet Pierre, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 20eme ed, Ed/Armand colin, Paris, 2001   , 

 p 460. 
 لأكثر تفاصیل حول حالات وكیفیات الحصول على الإذن والإجراءات المتبعة في ذلك أنظر. تعریف شخصي  2

  .من هذا العملوما یلیها  90 الصفحة
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لتنتشر هذه الضمانة في باقي  )أولا( ، فأول دولة عرفت الحصانة البرلمانیة هي إنجلتراثابت
  .)ثانیا( لاسیما منها فرنسا وروبیةالدول الأ

  في إنجلترا نشأة وتطور الحصانة البرلمانیة :أولا 

النظام البرلماني  فينشأ یتفق معظم الكتاب على أن مبدأ الحصانة البرلمانیة قد 
  .الإنجلیزي خاصة مع ظهور المجالس المنتخبة

السائد في إنجلترا من بدایة القرن الثالث عشر لنظام الملكي هو النظام القائم و كان ا
 الإلهي، هذا النظام مستمد من نظریة الحق )1689-1215(إلى غایة القرن السابع عشر 

كثرة و  نظرا لتطور مهام الدولة، و أن الملك لا یخطأرض و التي تعتبر الملك ظل االله في الأ
عض الأمور التي یستأنس بآرائها في ب عمد إلى تشكیل مجالس إستشاریةإنشغالات الملك 

لس إسم االمج أحد هذه أطلق علىس برجال الحكمة و یسمى أعضاء هذه المجال، لةتهم الدو 
من ثمة لم تكن الحصانة و  ،)1(علیه فیما بعد إسم المجلس العظیم أطلق، ثم مجلس الحكماء

، حیث مستشاري الملك باعتبارهمالمعترف بها لأعضاء هذه المجالس سوى منحة ملكیة 
  .)2(كانت تهدف إلى إضفاء الحمایة لأعضاء المجالس الإستشاریة

                                                           
  .39 ، المرجع السابق، صالتویجري علي بن عبد المحسن  1
السیاسیة، جامعة  ، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلومبومدین أحمد 2

   .19، ص 2015-2014 تلمسان،
ولا ، فذاته مصونة صانة البرلمانیة في مواجهة الملكحیث أن أعضاء المجالس الإستشاریة لم یكونوا متمتعین بالح   

  علیه فلا یمكن أن یكون محل متابعة أو إهانةطئ، و لا یخغیر مسؤول و  هوتهان مهما صدر عنه من أفعال، و 
في حالة ما إذا أقدم أحد أعضاء هذه المجالس و  ،لا من طرف الأفراد ولا من طرف المجالس الاستشاریة أو إنتقاد

العقاب لأنه أصلا لا للمتابعة و  العضو حرمة الملك مما یعرضعلى إنتقاد الملك فإن ذلك یشكل مساس صارخ ب
  .یتمتع بالحصانة في مواجهة هذا الأخیر

لعل النظام السیاسي المغربي و  ،الآنقدسیة الملك معمول به حتى كان یؤمن ب لذيالتفكیري ا سقما زال هذا الن  
شخص الملك " لملكة المغربیة على أن مل 1996من دستور سنة  23سن مثال على ذلك فقد نصت المادة أح

الملك لتأكد حرمة شخص  2011سنة  ل من التعدیل الدستوري 46المادة تأتي بعدها و  "مقدس ولا تنتهك حرمته
 ةحریفمهما بلغت إستقلالیة و  ،"شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقیر والإحترام"  بنصها على أن
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یتضمن  الذي "cnut law"یعرف باسم  في بدایة القرن الحادي عشر صدر قانون
ائل المدنیة والدعاوى الجنائیة سلكنه قصر هذه الضمانة على الم ،الحصانة البرلمانیة

، ثم )1(الخیانة العظمى وقضایا الجنایات والإخلال بالأمنالبسیطة دون أن تشمل قضایا 
الملك  عندما إستؤذن ،)2("سانت دیفید"على إثر قضیة  1290بعدها تأكد هذا الضمان سنة 

 saint" "سانت دایفید" لتقیید حریة أسقف الكنیسة" Premier Edward" "إیدوارد الأول"
David"  كان رد الملك على ذلك أنه أمواله لسداد الإیجار المستحق و  توقیع الحجز علىو

على أولئك الذین هم في مجلسه خلال مدة  إلقاء الحجزلیس من المناسب أن یعطي إذن ب
  .)3(إنعقاد البرلمان

 Troisième" "إدوارد الثالث"إستمر الوضع على حاله إلى غایة فترة حكم الملك 
Edward")1327-1377(، ة البرلمانیة في شقها الموضوعي أین تم تطبیق الحصان

حیث قام مجلس العموم في فترة حكم الملك ، المتمثل في حریة الكلام والمناقشة بصفة فعلیةو 
 موافقته هذا الأخیر أبدىمور المتعلقة بإمتیازات الملك و بمناقشة العدید من الأ "إدوارد الثالث"

مناقشتهم أو الإعتداء على الإمتیازات دون أن یقوم بعلى عرائض سیتم سنها ضد هذه 
لیست كقانون أو عرف برلماني ة إنما كانت تعتبر كمنحة ملكیة و ، لكن هذه الحصانحریتهم
  .)4(قدیم

                                                                                                                                                                          
للدلالة " شخص الملك مقدس" النواب فإنها لا تصل إلى حد المساس بشخص الملك أو حرمته فتكفي عبارة =

  .  على عجاف مبدأ الحصانة البرلمانیة في الأنظمة الملكیة
  .32، ص 2004، الحصانة في میزان المشروعیة، د ن ع، مصر، علاء علي أحمد عبد المتعال  1
   .29، ص السابق، المرجع بومدین أحمد 2 

                                                                                                           ، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة بین الأردن وبریطانیا، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الشوابكة إبراهیم كامل  3
  .30ص  1997القانونیة، الجامعة الأردنیة، الأردن،  

  ، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة یحیاوي فاتح 4
  .5، ص 2011- 2010 جامعة الجزائر، ،والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 
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دخل لم تكن هذه الحصانة قاصرة على أعضاء المجالس الإستشاریة وحدهم بل كان ی 
  .)1(أسرهم أفرادو  هملمنز حرمة في دائرتها الخدم والأتباع و 

وخلال القرن السابع عشر حدث تطور هام في مجال الحصانة البرلمانیة حیث صدر 
الذي نص في بنوده  1603ام في ع" The parliamentary Act"قانون یسمى ب 

قبل  ایوم) 40(عدم القبض، إذ أنه یحمي الأعضاء من الإعتقال لمدة أربعین على مبدأ 
كبت الجریمة خارج حرم بعد الإجتماع، لكن إذا إرت ایوم) 40(أربعین إجتماع البرلمان و 

  .)2(أو خارج المیعاد المذكور یجوز إتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد العضو/البرلمان و

تم إقرار  ،المعروفة بإسم الثورة المجیدة على إثر قیام الثورة الإنجلیزیة 1688عام وفي 
، التي صدرت سنة "وثیقة الحقوق"أو " الحقوققانون " الوثیقة الدستوریة المعروفة بإسم 

التي تؤكد إمتیازات عضو البرلمان وترسخ أكثر فكرة الحصانة البرلمانیة، حیث و  1689
لا یمكن أن تكون محل متابعة حریة " على أنه  )09( نصت هذه الوثیقة في مادتها التاسعة

مساءلة أمام أي محكمة أو أي لا تكون محل الإجراءات في البرلمان و الكلام والمناقشات و 
   ".مكان خارج البرلمان

سوء إستعمالها من هوم الحصانة البرلمانیة من جهة و بالنظر إلى تطور مفثم بعدها و 
یقصر  1770صدر قانون سنة ، المجالس الإستشاریة من جهة أخرى طرف أتباع أعضاء

  .)3(وحدهم دون أتباعهم الحصانة البرلمانیة على أعضاء المجالس الإستشاریة

، فلا یجوز رفع كانت تشمل القضایا المدنیة خاصة ما یمیز هذه الحصانة هو أنها
أحد دعوى مدنیة أو إتخاذ إجراءات للمطالبة بحق المدني ضد عضو المجلس الإستشاري أو 

                                                           
، الحصانة البنداري جلال، أنظر كذلك 40، المرجع السابق، ص التویجري علي بن عبد المحسن أنظر  1

  .44، ص 2009، السعودیة، 111انیة، م ش، العدد البرلم
وما  17ص  ، المرجع السابق،بومدین أحمد :رللتفصیل أكثر حول نشأة الحصانة البرلمانیة في إنجلترا أنظ  2

  .ما یلیهاو  39، ص السابق، المرجع التویجري علي بن عبد المحسنأنظر أیضا  .یلیها
الأداء السیاسي، في النظام السیاسي الإسلامي ونظم الحكم الوضعیة، ، حصانة موظفي الدولة في شنوف ناجي  3

  .71، ص 2008/2009جامعة الجزائر،  ، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة،- النظام البرلماني نموذجا-
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ء إلى عدم جواز القیام بالحجز على أمواله أو منزله لإستیفا ، إضافةخدمه أو أفراد أسرته
  .الدین المدني

لمان كان عضو البر  أنفي حین لم یكن لهذا الإمتیاز أي أثر على الدعوى الجنائیة إذ 
هذا ما قررته لجنة ءلة جراء إرتكابه لجنایة أو جنحة، و المسامعرض في أي وقت للقبض و 

 يلا وجود للحصانة البرلمانیة أو لأ"بقولها  1731موم البریطاني سنة الإمتیازات بمجلس الع

الجنائیة الجنح ویمكن دائما إتخاذ الإجراءات مایة للأعضاء في مواد الجنایات و نوع من الح
 .)1("ضد أعضاء البرلمان

لوك أساسا لحمایة النواب من سلطات المفي إنجلترا ) الحصانة(ة إقرار هذه الحمایكان 
، المدنیةحصانة قاصرة على الدعاوى ، كما كانت هذه اللیس لحمایتهم من المواطنینو 

 حیث أستثنیت من نطاق هذه ،لخاصة بالدعاوى الجزائیة البسیطةإضافة إلى الإجراءات ا
  .)2(أعمال الإخلال بالأمنالجنایات و الحصانة قضایا الخیانة العظمى و 

أحد هذه  لهذا فقد كان من الممكن القبض على عضو البرلمان في حالة ما إذا إرتكبو 
  .الجرائم دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه

ونتیجة لهذه التطورات ترسخت فكرة الحصانة البرلمانیة في النظام البرلماني الإنجلیزي 
  .كآلیة للعمل النیابي وكعرف برلماني متوارث

  

  

  في فرنسا نشأة الحصانة البرلمانیة :ثانیا

                                                           
  .43، ص السابق، المرجع التویجري علي بن عبد المحسن  1
: الإطلاع تاریخ  http//www.parlmany.com الموقع ، الحصانة البرلمانیة، أنظر محمد رضا  2

07/03/2016. 
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لفرنسي إلى قیام الثورة النظام الدستوري اتطور الحصانة البرلمانیة في تعود نشأة و 
عن الجمعیة الوطنیة  1789جوان  23، كما كان للقرار الشهیر الصادر في الفرنسیة
دور حاسم في الإعتراف  والذي یقضي أن شخصیة كل واحد من النواب لا تنتهك التأسیسیة

  .)1(بالحصانة البرلمانیة لأعضاء هذه الأخیرة

 كانت الثورة الفرنسیةرحلتین التاریخي للحصانة البرلمانیة في فرنسا مر بم فالتطور
 منعرج التحول بین هاتین المرحلتین فالمرحلة الأولى تتمثل في الحمایة التقلیدیة الكلاسیكیة

الحصانة البرلمانیة الفعلیة رحلة الثانیة تتمثل في الحمایة و ، أما الم)2(لنواب مجلس الطبقات
  .بنصوص القانونالمكرسة 

مالیة حادة مما دفع عاشت فرنسا أزمة إقتصادیة و ) 18(في نهایة القرن الثامن عشر 
، ان ممثلا في مجلس الطبقاتالملك للتفكیر في طلب المساعدة من طرف الشعب الذي ك

طلب المساعدة منهم للخروج و دراسة دواعي الأزمة ام الملك بدعوة المجلس لمناقشة و حیث ق
كان هیئة مستقلة حیث أنه لم یكن  ا لا یعني أن مجلس الطبقات، كل هذالأزمةن هذه م
علیه فالحصانة التي ، و أوامر الملكبعة وخاضعة لإرادة و نظر إلیه سوى كهیئة إستشاریة تایُ 

                                                           
1 Christian BIGAUT,  La responsabilite des hommes politiques - L. G. D. J -, 1996,p 81. 

ة في الدول الأخرى في ذلك هذه الحصانة شأنها شأن الحصانة أو الحمایة المعترف بها في الأنظمة الدستوری  2
العملي إذ  أثر لها في الواقع لالحمایة أو الحصانة كانت صوریة و ، حیث أن هذه اسیما منها إنجلتراالوقت لا 

متابعة  النواب من طرف الأفراد فقط في حین كانت تقام علیهم المسؤولیة كاملة في تهدف إلى منع مساءلة و 
  .مواجهة الملك

هي تسمیة أطلقت على جمعیة ممثلي الشعب  )les états généraux(مجلس الطبقات أو مجلس طبقات الأمة     
یتكون هذا المجلس من ثلاث طبقات هي طبقة الكهنة وطبقة النبلاء  1789إلى  1302الفرنسي من سنة 

باعتباره هیأة تابعة وخاضعة لإرادة الملك  وطبقة البرجوازیین والعمال والفلاحین كانت مهامه في البدایة إستشاریة
لا یتمتع أعضاؤه بالحصانة، بعدها وبالنظر إلى التحولات التي عرفتها فرنسا في تلك الحقبة من الزمن تحول 
هذا المجلس من مجلس إستشاري إلى جمعیة وطنیة تأسیسیة تمارس مظاهر السیادة فاكتسب أعضاؤه الصفة 

 //www.mouminoun.com/article: httpع الموقر أنظ .م ضمانة الحصانةعلیه النیابیة وهو ما أضفى

، السابق، المرجع أنظر بومدین أحمدتفصیل حول مجلس الطبقات  لأكثر. 27/40/2016: الإطلاع تاریخ
  .وما یلیها 33ص
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كان یتمتع بها نواب المجلس إنما هي إمتداد للحصانة الملكیة فعضو المجلس في هذه 
لكن عمل هذا الإجتماع على  ،الأفراد الناخبینكاملا بالملك و  ن مرتبطا إرتباطاالمرحلة كا

  .بعث الثقة في نفوس أعضائه مما جعلهم یطالبون بحمایة أكثر

الثامن الوضع على ما هو علیه إلى غایة قیام الثورة الفرنسیة نهایة القرن  إستمر
 ،انیة في فرنساالبرلممرحلة ثانیة من مراحل تطور الحصانة ، هذه الأخیرة تعتبر )18(عشر

ة وطنیة تأسیسیة لها من هیئة إستشاریة إلى جمعی ل مجلس الطبقاتحیث ظهرت بوادر تحو 
تم تشكیل الجمعیة  1789جوان  17، ففي طابع رسمي ومستقل عن هیمنة وطغیان الملك

لك التعبیر عن لا أحد غیرها یم على أنه  ةحیث أعلنت هذه الأخیر  ،ةالوطنیة التأسیسی
من جانب التاج أي حائل أو الوطنیة و  لا یمكن أن یقوم بین الجمعیةو ، مةادة العامة للأالإر 

دة من التاج إلى ، وقد ترتب على هذا الإعلان إنتقال ممارسة مظاهر السیا)1(إعتراض
   .الجمعیة الوطنیة

  1789جوان  23بتاریخ  أقرت الجمعیة التأسیسیة مبدأ الحصانة البرلمانیة للنائب
ذات النائب مصونة فلا یجوز إتخاذ إجراءات جزائیة نحوه أو القبض علیه "  بقولهاذلك و 

فقد أكثر من ذلك ، و )2("أو حبسه بسبب مشروع قدمه للبرلمان أو خطاب أو رأي أبداه فیه 
ذهبت الجمعیة الوطنیة إلى إعتبار كل فرد أو محكمة أو لجنة تقوم بمتابعة أو ملاحقة أو 

امة إعتقال برلماني من أجل إقتراح أو رأي أو خطاب یقدم للحكومات العإلقاء القبض أو 
  .)3(مرتكبا للخیانة العظمىیعتبر جاحدا وخائنا للأمة و 

                                                           
  .36، ص السابق، المرجع  بومدین أحمد   1
                                                                                 ن بید أن الجمعیة الوطنیة أصدرت إعلانات لم یكن هذا الإعلان الوحید الذي یكرس حصانة عضو البرلما  2

       تعلن الجمعیة الوطنیة أن "" :هذه الحصانة فقد جاء في أحد إعلاناتها ما یلي تفعیلأخرى ترمي إلى ضمان و 
أو محكمة أو مجلس أو لجان أن یتعرض له حالا أو  تحاداتإ ل نائب مصونة فلا یحق لأي فرد أوشخصیة ك

بعد الدورة سواء بالبحث أو التوقیف أو الحبس أو الدعوة إلى حبس البرلماني لأي سبب أو رأي أو وجهة 
  . "نظر أو خطاب قام به أمام الهیآت العامة

3 Tout  particulier cour ou commission qui oseraient¸ pendant ou après la présente session¸ poursuivre¸ 

rechercher¸ ou faire arrêter¸ détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition avis ou 
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هذه الحصانة التي كانت الجمعیة الوطنیة ترمي إلى إضفائها على عضو البرلمان لم 
بإجراءات  القیام – 1790ذلك في جوان و  –تكن مطلقة حیث أجازت الجمعیة الوطنیة 

، لكن إشترطت لمحاكمته أن تقرر لبرلمان في حالة التلبس بالجریمةالقبض على عضو ا
  .المتابعةأن هناك محل للإتهام و  الجمعیة

حیث تضمن ، الوطنیةالجمعیة لیؤكد ما ذهبت إلیه  1791بعدها جاء دستور سنة و  
أمر بالقبض على الة نص یجیز فیه القبض على أعضاء البرلمان في حالة التلبس أو في ح

  .)1(أن تخطر الجمعیة بذلك فورا

الجذري للحصانة البرلمانیة بعد الثورة الفرنسیة هو توجه لعل ما یؤكد التحول الفعلي و 
الحصانة البرلمانیة إقرار مبدأ بعد هذه الثورة إلى تبني و  فرنسا رفتهاجمیع الدساتیر التي ع

تور سنة دسو  ،منه) 7(في المادة السابعة  1791، فقد نص علیها دستور سنة لصالح النواب
لاسیما المادة مئة وعشرة منه  1795ور سنة دستو  ،)43(الأربعون في مادته الثالثة و  1793

، بالإضافة إلى مختلف الدساتیر التي عرفتها الدولة الفرنسیة وصولا إلى الدستور )110(
على ضمانة الحصانة  ، حیث ورد النص1958دستور سنة  هول  به حالیا و المعمو 

 .)2(منه 26في الفقرة الأولى من المادة  البرلمانیة

                                                                                                                                                                          
discours fait par lui aux Etats - généraux sont infâmes et traîtres envers la Nation et coupables de crime 

capital. 

تاریخ    www.mofawad blogspot.com الموقع أنظر، المغربي، الحصانة البرلمانیة في التشریع عبد النباوي محمد
  .25/03/2016الإطلاع 

  .45، ص ، المرجع السابقالتویجري علي بن عبد المحسن  1
2 L’article 26/1 de la constitution de 1958 énonce que : " Aucun membre du parlement ne peut 

être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émie par lui 

dans l’exercice de ses fonctions  "  



 البرلمانیة الحصانة ماهیة                                                  :الأول الفصل
 

 
21 

جزائیة حتى متابعة سواء كانت مدنیة و  ن أيمحمي م )1(علیه فعضو البرلمان الفرنسيو 
من نفس  26ادة م، وهذا ما ذهبت إلیه الفقرة الثانیة من الممارسته لمهامه النیابیة خلال

 .)2(الدستور

  الدول العربیة  بعض في تطور الحصانة البرلمانیةنشأة و :الفرع الثاني 

رلمانیة الأوروبیة لا یعني أن هذا إن نشوء مبدأ الحصانة البرلمانیة على ید الأنظمة الب
العربیة  منها لاسیماالأخرى  الدولبل إنتقل إلى مختلف ، بقي حبیس هذه الأخیرةالمبدأ 

به  ، فقد عملت هذه الأخیرة على تبني هذا المبدأ والإعترافوباختلاف نظمها السیاسیة
ي مصر وسوف نتطرق إلى دولت، تشكیلاتهابیة بإختلاف أنواعها و لأعضاء مجالسها النیا

  .تطور مبدأ الحصانة البرلمانیة في الدول العربیةوالكویت كنموذجین لنشأة و 

  في مصر نشأة الحصانة البرلمانیة  :أولا

مر بمرحلتین یتفق علیه فقهاء القانون الدستوري هو أن النظام السیاسي المصري  ما
  .مرحلة الجمهوریةهما مرحلة الملكیة و 

، حیث عمل هذا لقد ساد في مصر النظام الملكي والذي دام لأكثر من قرن من الزمن
مصر لم یكونوا فأعضاء المجالس النیابیة في الحصانة البرلمانیة، ضمانة  نكارالنظام على إ

 مجلس ، ما یؤكد ذلك هو خلو لائحة تأسیس1882الحصانة البرلمانیة قبل سنة متمتعین ب

                                                           
نوعین من الأعضاء  إذ یتكون من ،جیة البرلمانیة أو نظام الغرفتینیتبنى النظام البرلماني الفرنسي مبدأ الإزدوا 1

  .أعضاء مجلس الشیوخعیة الوطنیة و هما أعضاء الجم
2 L’Article  26 / 2 énonce que : «Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière 

criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive 

de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation 

n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ». 
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في ، و )1(من أي نص یقرر حصانة أعضاء المجلس 1866الصادرة في أكتوبر الشورى النواب 
على إثر ذلك تضمنت اللائحة الداخلیة للمجلس ب و تم إعادة تشكیل مجلس النوا 1882سنة 
ب عن آرائهم حصانة البرلمانیة الذي كان یهدف أساسا إلى ضمان عدم مسؤولیة النوامبدأ ال

الحریة  مطلقو النواب" من هذه اللائحة على أن ) 3(، فقد نصت المادة الثالثة أقوالهموأفكارهم و 
لا تصدر لهم تخل بإستقلال أدائهم و  لیسوا مرتبطین بأوامر أو تعلیماتو في إجراء وظائفهم، 

   ."وعید یحصل إلیهم بوعد أو

الدساتیر المتعاقبة في مصر على تأكید مبدأ الحصانة البرلمانیة مع تفاوت  بعدها عملت 
صدر أول دستور لمصر بعد الثورة حیث نص على  1956في سنة و  ،")2(كیفیة إقرارها في

جلس أعضاء م لا یآخذ " منه على أنه 108إذ تفید المادة ، الحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة
  ".في لجانه  أوأعمالهم في المجلس  أداءآراء في الأمة عما یبدونه من أفكار و 

إذ ) 3(بعض نصوصه من الحصانة البرلمانیةلم تخلو  1971أما الدستور الصادر سنة 
 م الذین یتمتعون بها دون غیرهم وأنها مقصورة على الآراءقر أن أعضاء البرلمان وحدهم هأ
، فإذا تصرف تصرفا یخالف القانون العام تطرح داخل المجلس أو لجانه فقطي الأفكار التو 

  .)4(خارج المجلس فهو مسؤول عن عمله

أنه لا یجوز في غیر حالة التلبس إتخاذ أي إجراءات  99كما أقر هذا الدستور في مادته 
  .بإذن مسبق من المجلس إلا ئیة ضد عضو البرلماناجز 

                                                           
الشورى النواب في تقید من حریة أعضاء مجلس قد تضمنت هذه اللائحة نصوص تحد و وعكس ما هو متوقع ف  1

حد بمجلس الشورى أن یصدر لا یسوغ لأ" من اللائحة على أنه  51تهم حیث نصت المادة اإقتراحإبداء آرائهم و 
  ."لأحد ولا إشارة بالإقرار أو بعدمه ةمنه مسب

التویجري علي بن عبد أیضا یلیها، أنظر وما 70المرجع السابق، ص  بومدین أحمد،لأكثر تفصیل أنظر   2
  .ما یلیهاو  51ص ، المرجع السابق، المحسن

 ، ج ر ج1971سبتمبر  11إستفتاء  ،)ملغى(1971من دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  98أنظر المادة   3
  .2012من دستور سنة  89تقابلها المادة  .1971لسنة  "أ"مكرر 36عدد ال م ع،

  .53ص  ،السابق، المرجع التویجري علي بن عبد المحسن  4
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أي جدید یذكر فیما یخص الحصانة ) 1(1980 لسنةلم یتضمن التعدیل الدستوري 
نظر إلیها نفس و  1971البرلمانیة إذ أبقى على نفس الوجهة التي إتجه إلیها دستور سنة 

إذ لم ) 2(2007و 2005، وإلى نفس الإتجاه  ذهب أیضا التعدیلین الدستوریین لسنتي النظرة
  .أحكامها یتضمنا أي مادة تتناول الحصانة البرلمانیة أو تعدل من

والنص على  الحصانة البرلمانیة بنوعیها مبدألیتناول  2012عاد دستور مصر لسنة 
نفس و ) 3(منه 90و 89الإجراءات الواجب إتباعها لمتابعة العضو جزائیا في نص المادتین 

على هذا النحو و ، )4(منه 113و 112ین في نص المادت 2014الشيء ذهب إلیه دستور سنة 
 .فكرة الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري المصري ترسخت

  

  

  في الأردن نشأة الحصانة البرلمانیة :ثانیا

النائب من  تطورات ملحوظة عملت على تمكین في الأردنعرفت الحصانة البرلمانیة 
  .إستقلال أكثرممارسة مهامه بحریة و 

                                                           
  .1980لسنة  26تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد   1
  .2005لسنة " أ"تابع  21 تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد   2
  .2007لسنة ) مكرر( 13 تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد -  
  "لا یسأل العضو عما یبدیه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ینتمي إلیه" أنه  89المادة  تنص  3

لا یجوز، في غیر حالة التلبس، إتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من "أنه  90تنص المادة 
أول إنعقاد بما اتخذ  مجلسه، وفي غیر دور الإنعقاد یتعین أخذ إذن مكتب المجلس، ویخطر المجلس عند

  .من إجراء
وفي كل الأحوال یتعین البت في طلب إتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثین یوما على الاكثر، و إلا     

  ".إعتبر الطلب مقبولا
 03، ج ر ج م ع، العدد 2014جانفي سنة  15و 14، إستفتاء 2014دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  4

  .2014جانفي سنة  18صادرة في ، ال)أ(مكرر
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 يدستور الأردنالتطور الحصانة البرلمانیة في الأردن هو لعل أول ما یمكن ذكره في و 
من هذا الأخیر على صلاحیة المجلس  25، حیث نصت المادة 1928والقانون الأساسي لسنة 

ومن أجل إضفاء الحمایة والإستقلال لأعضاء المجلس  ،في أداء مهام تشریعیة )1(التشریعي
على أنه لا یلقى القبض على أحد  الأساسيمن القانون  41فقد نصت المادة ، وضمان حریتهم

جود سبب المجلس و  لال الفترة البرلمانیة ما لم یعلنأعضاء المجلس التشریعي أو یحاكم خ
 إعترفت بها لجمیع أكثر فكرة الحصانة البرلمانیة و  ، فهذه المادة بلورتكافي لمحاكمته

  .الأعضاء بدون تمییز سواء كانوا منتخبین أو معینین

ألغى القانون الأساسي لسنة  الذي 1947دستور سنة ستقلال تم إصدار عقب الإو 
نصت  التيمنه  54برلمانیة في نص المادة ، حیث نص هذا الدستور على الحصانة ال1928
مجلس الأعیان أو النواب أو محاكمته في مدة إجتماع  أعضاءإیقاف أحد عدم جواز  مبدأ على

 ، فهذا الدستور نص على حمایة عضو المجلس لم یوافق هذا الأخیر على إیقافه المجلس ما
، كما یحمیه من ء تأدیته لمهامه التشریعیةالآراء التي یبدیها أثنامن أي متابعة جراء الأقوال و 

  .له لا بعد موافقة المجلس الذي یتبعالمتابعات القضائیة في حالة إرتكابه للجرائم إ

، إذ تناول في الذي نص على الحصانة البرلمانیةو  1952ور سنة بعد ذلك صدر دستو 
م أو إعتراض نصوصه عدم جواز إیقاف أعضاء مجلس الأعیان أو النواب أو محاكمته

 یجوز كما أنه لامهامه أفكاره عند ممارسته ل، فعضو المجلس حر في إبداء آرائه و أعمالهم
 .)2(التلبس دون إصدار إذن من المجلسمحاكمته في غیر حالة توقیف أحد أعضاء المجلس و 

تتحدث عن تجدر الإشارة إلى أن الحصانة المنصوص علیها في هذا الدستور إنما 
على العضو أثناء لیه یمكن القول أن الدعاوى المدنیة یمكن أن ترفع عالإجراءات الجزائیة، و 

  .)3(دون إستئذانهإنعقاد المجلس و 

                                                           
  .ء المجلس التنفیذي غیر المنتخبینأعضااء و رئیس الوزر هذا المجلس من ممثلین منتخبین و  یتكون  1
  .1952من دستور الأردن لسنة  87و 86أنظر المادتین   2
  .722ص، 1990، الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، د ه م، مصر، مصطفى أبو زید فهمي 3
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، فقد عمل على تنظیم 1996واب الذي صدر سنة لنا لمجلس بمجيء النظام الداخليو 
عن  إجراءات رفعهاإلى توسیع نطاقها، كما بین انة البرلمانیة أین كان یهدف أحسن للحص

  .)1(عضو مجلس النواب

   من الحصانات تمییز الحصانة البرلمانیة عن غیرها :المطلب الثالث

، إذ تعترف التشریعیةرة حصرا لأعضاء السلطة الحصانة بمفهومها العام لیست مقر 
سیما منها بعض الهیئات بضمانة الحصانة لا لأفراد التشریعات الدستوریة في مختلف الدول

رض وجوب حمایتهم التي تفو بنوع من الحساسیة والخصوصیة  منشاطاتهو  متتسم مهامه ذینال
لطة ، ومن بین هذه الهیئات نجد جهاز القضاء الذي یعتبر كسوضمان راحتهم وإستقلالیتهم

لاسیما منهم  –مستقلة عن باقي السلطات المكونة للنظام السیاسي في الدولة فرجال القضاء 
، إضافة إلى هذا فقد أناطت الدساتیر رؤساء الدول )الفرع الأول(یتمتعون بالحصانة  –القضاة 

، )الفرع الثالث(كذلك السفراء والمبعوثین الدبلوماسیین ، و )الفرع الثاني(بضمانة الحصانة 
، وسوف نحاول )الفرع الرابع(بالإضافة إلى فئة أخرى من الأشخاص نذكر منهم المحامین 

  .التمییز بینهماصانة البرلمانیة بهذه الحصانات و تبیان علاقة الح

  الحصانة القضائیة التمییز بین الحصانة البرلمانیة و  :الفرع الأول

دیم الحصانة القضائیة یجدر بنا أولا تقه التمییز الحصانة البرلمانیة و قبل التطرق إلى أوج
  :فها، إذ إنقسم الفقه إلى ثلاثة آراء في تعریفها إذ یعر تعریف وجیز للحصانة القضائیة

یرى هذا الرأي أن الحصانة القضائیة هي عدم مسؤولیة القضاة عن الأحكام  :الرأي الأول
محل درجة الخطأ فیها ، فهذه الأخیرة لا یمكن أن تكون تي یصدرونها مهما كانت طبیعتها و ال

ا في حالة وجود خطأ فیها تصحح بالطرق القانونیة المسطرة قبلیللمناقشة من أي جهة كانت، و 
  .كالطعن فیها

                                                           
، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة بین الأردن والكویت، مذكرة ماجستیر في القانون العام، مشعل محمد العازمي 1

   .20،ص 2011د ب،  ،جامعة الشرق الأوسط ،كلیة الحقوق
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یرى هذا الرأي أن الحصانة القضائیة تتمثل في الحمایة ضد الإجراءات : الرأي الثاني
  .ة من أي جهة كانتد تتخذ ضد القضاالجزائیة التي ق

ضائیة هي حصانة یذهب أنصار هذا الرأي إلى القول أن الحصانة الق :الرأي الثالث
  .حمایة من العزلو 

ما یمكن قوله في تمییز الحصانة البرلمانیة عن الحصانة القضائیة هو أن الحصانة 
لى بها في وال التي أدالأقلنائب جزائیا ومدنیا عن الآراء والأفكار و البرلمانیة تحول دون متابعة ا

، ئیة ضده في حالة إرتكابه للجرائم، كما أنها تعطل إتخاذ إجراءات جزاإطار عمله أو بمناسبته
لقاضي في حالة إرتكابه في حین الحصانة القضائیة لا تمنع إتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد ا

هذا ما یقضي به قانون ، و )1(، كل ما في الأمر أنه هناك إجراءات یجب التقید بهالجریمة ما
الإجراءات الجزائیة الجزائري إذ ینص في مواده على وجوب إتباع إجراءات خاصة قبل المتهم 

  .)2(ذلك قبل متابعتهم جزائیاومن بینهم القضاة و من أصناف بعض الأسلاك 

  

  

  

  الحصانة الدستوریة التمییز بین الحصانة البرلمانیة و  :الفرع الثاني

هي تقلید في الحصانة التي یتمتع بها الملوك ورؤساء الدول و الحصانة الدستوریة هي 
جمیع الأنظمة السیاسیة سواء كانت ملكیة أو جمهوریة دیموقراطیة أو إستبدادیة أو رئاسیة أو 

                                                           
  .34المرجع السابق، ص  ، یحیاوي فاتح  1
صفر   18المؤرخ في  66/155الأمر رقم من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  577إلى  573 وادأنظر الم  2

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ب الأمر رقم  1966جوان  8ه الموافق ل 1386عام 
رة في ، الصاد40، ج ر ج ج، عدد 2015جویلیة  23ه الموافق ل 1436شوال عام  7المؤرخ في  02/15

  .2015جویلیة  23
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 یستثنى منها جریمة الخیانةذه الحصانة المسؤولیة السیاسیة والجزائیة و ، تشمل ه)1(برلمانیة
المبادئ الدستوریة، لكن تبقى هذه الحصانة مؤقتة بالنسبة ضح للقواعد و اوالخرق الفالعظمى 

رئاسته لرئیس الدولة فإذا إنتهت عهدته الرئاسیة فإنه یحاسب عن الجرائم التي إرتكبها في فترة 
، أما بالنسبة )2(یستثنى منها ما كان متصلا مباشرة بوظائفه الرئاسیةكباقي الأشخاص العادیین و 

عن المحاسبة أو المتابعة إطلاقا، فذات  للأنظمة التي تتبنى النظام الملكي فلا مجال للحدیث
 طلقةملا یمكن المساس بها إذ یسود في الأنظمة الملكیة مبدأ حصانة الملك الالملك مصونة و 

، إذ لا یجوز مساءلته السیاسیة والجزائیة على حد سواءالأبدیة من إجراءات تحریك مسؤولیته و 
، كما لا تملك الجهات القضائیة الجزائیة حق في إدارة شؤون الحكمبسبب إرتكابه لأخطاء 

  .)3(متابعته مهما كانت خطورة الجرائم المنسوبة إلیه

، لكن ابه نوعا ما مع الحصانة الرئاسیةمن هذا المنطلق یبدو أن الحصانة البرلمانیة تتش
الوزن السیاسي ویرجع ذلك إلى المركز القانوني و ، شمولا مع الإعتراف أن هذه الأخیرة تبدو أكثر

   .الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة 

  

  

  الحصانة الدبلوماسیة التمییز بین الحصانة البرلمانیة و  :الفرع الثالث

                                                           
1 Michel Lascombé ,droit constitutionnel de la cinquième république , 9eme ed, l’harmatton , paris ,    

2005, p 45. 
في  16/12/2009أمام العدالة في " جاك شیراك " وخیر مثال عن ذلك مثول رئیس الجمهوریة الفرنسیة الأسبق  2

الحكم على الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك  ،قضیة فساد تعود إلى الفترة التي كان فیها عمدة لبلدیة باریس
  http://www.bbc.com موقعبالسجن سنتین بعد إدانته بالفساد، مقال منشور على الموقع ال

، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق صام الیاس 3
  .2، ص 2013/  2012 جامعة مولود معمري، ،والعلوم السیاسیة، قسم القانون
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الحصانة الدبلوماسیة إمتیاز یقرره القانون الدولي یؤدي إلى إعفاء المتمتع بها من أعباء 
متع بها رؤساء الدول والسفراء ، یتالأشخاص المتواجدین داخل إقلیمهاتفرضها الدولة على جمیع 

الحصانة ثلاثة صور هي الحصانة الشخصیة و  تتجسد فياصلة والمبعوثین الدبلوماسیین و القنو 
، فالحصانة الدبلوماسیة أوسع نطاقا من الحصانة البرلمانیة فلا )1(القضائیة وحصانة دار البعثة

لا القبض علیه أو التحقیق معه أو حتى المتمتع بها ولا محاكمته و  متابعة أو مساءلة یجوز
هذه الحصانة  ، كما تمتدمة أو قضیة سواء مدنیة أو جنائیةسماع شهادته في شأن أي جری

  .أفراد عائلتهوماسیة و منزل الدبلوماسي وحقیبته الدبللتشمل مقر البعثة و 

  الحصانة الوظیفیة التمییز بین الحصانة البرلمانیة و  :الفرع الرابع

التي ترمي اءات التي تقررها بعض القوانین و الإجر ثل الحصانة الوظیفیة في القیود و تتم
القبض في الجرائم التي ض الإجراءات الجزائیة كالتحقیق و إلى تعطیل أو توقیف إتخاذ بع

، وذلك فیما ینسب حتى صدور إذن من السلطات المختصةفئة معینة من الموظفین  ترتكبها
  .)2(إلیهم بسبب وظائفهم العامة

، یة نجد الحصانة الممنوحة للمحاميولعل أقرب هذه الحصانات إلى الحصانة البرلمان
فهذه  ،هو بصدد أداء مهمة الدفاعخیر یتمتع بالحمایة عن كتاباته وأقواله المعبر عنها و فهذا الأ

الحصانة تهدف إلى إعطاء المحامي المزید من الضمانات التي تساعده في الدفاع عن الحقوق 
  .)3(والحریات من دون تحفظ أو خوف

ن ول على إذبعد الحص إلاتمتد هذه الحصانة  لتشمل مكتب المحامي إذ لا یجوز تفتیشه 
على الحفاظ على  الحرص بحضور المحامي المعني أو نقیب الحامین معنقابة المحامین و  من

لاسیما منها  مي تتشابه مع الحصانة البرلمانیةفالحصانة الممنوحة للمحا علیهالسر المهني، و 
                                                           

ف  الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دراسة مقارنة، م والإمتیازات ات، الحصانولید خالد الربیع  1
  .وما یلیها 16 ق، د س، ص

  .36، المرجع السابق، صالتویجري علي بن عبد الحسن  2
، دراسة أوضاع المحامین وأدوات عملهم في الدول العربیة، المركز العربي لتطویر حكم     عمر محمد زین 3

  .24، ص 2003/2004والنزاهة،إتحاد المحامین العرب، لبنان، القانون  
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أما في  ،الشفهیةو اته الكتابیة مرافعو  الموضوعیة إذ تحمي المحامي من المتابعات بسبب تعابیره
  .)1(فیشترط للمتابع الحصول على إذن من النقابة الجرائم غیر المتلبس بها

  نطاقهااع الحصانة البرلمانیة و أنو : الثاني المبحث

 التطرق إلى مختلف التعریفات الفقهیة التي جاءراسة مفهوم الحصانة البرلمانیة و تحیلنا د
 لأعضاء السلطة التشریعیة فقهاء القانون الدستوري إلى أن الحصانة البرلمانیة المعترف بها بها

ضمانة دستوریة تهدف إلى حمایة عضو البرلمان من أي إعتداء هي إستثناء من القانون العام و 
، بل أبعد من ذلك قوال أو كتابات أو آراءأو لوم أو مضایقة قد تطاله جراء ما أدلى به  من أ

من المجلس أي إجراءات جزائیة ضده إلا بعد الحصول على إذن  فإنها تهدف إلى منع إتخاذ
الحصانة البرلمانیة الموضوعیة  :إذن نوعان، فالحصانة البرلمانیة الذي ینتسب إلیه العضو

  ).الأول المطلب(الحصانة البرلمانیة الإجرائیة و 

رائي الإجنة البرلمانیة بشقیها الموضوعي و لأمثل للحصاومن أجل التطبیق الأحسن وا
وتجنبا لتعسفه في إستخدامها فمن  ،جحاف في حق النائب في التمتع بهاضمانا لعدم الإو 

المواضیع التي تتناولها إضافة إلى من حیث الأشخاص المخاطبین بها و  الواجب تحدید نطاقها
  )المطلب الثاني(هذه الحصانة ل المكانيني و البعدین الزم

  أنواع الحصانة البرلمانیة : المطلب الأول

لحصانة البرلمانیة نوعان، یتمثل النوع الأول في ما تتفق علیه دساتیر دول العالم هو أن ا
كتابات داخل المجلس أو و   آراءالبرلمان عما یبدونه من أفكار و  عدم جواز مؤاخذة أعضاء

الدستوري بالحصانة  الفقهوهو ما یعرف في ، م لمهامهم النیابیة أو بمناسبتهاعند أدائه خارجه
في عدم جواز إتخاذ الإجراءات  الثانيیتمثل النوع ، و أو عدم المسؤولیة البرلمانیة الموضوعیة

                                                           
  .38 ، المرجع السابق، صیحیاوي فاتح  1
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ذلك و - الحصول على إذن من المجلسضد العضو إلا بعد زائیة أو رفع الدعوى الجنائیة الج
  .)1(ة المحدودةأو اللامسؤولی وهذا ما یعرف بالحصانة الإجرائیة -حالة التلبسفي غیر 

          L’irresponsabilité parlementaire    ةالحصانة الموضوعی: الفرع الأول

متع بها منذ الأصیلة لعضو البرلمان إذ یتالموضوعیة هي الحصانة الأصلیة و  الحصانة
فالأقوال  ،اته ولا ترفع عنه في أي حال من الأحوالإنتخابه أو تعیینه وتستمر معه طوال حی

والآراء التي أدلى بها أثناء عهدته النیابیة تبقى تحت غطاء الحصانة البرلمانیة ولا تزول بزوال 
بیان خصائصها وآثارها لتوضیحها أكثر سوف نقوم بتعریفها و و  أو بالتقادم، الأخیرةهذه 

 .وحدودها

  تعریف الحصانة الموضوعیة : أولا 

إمتیاز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم " أنهاتعرف الحصانة الموضوعیة على 
، یتیح لهم أثناء قیامهم بمهامهم البرلمانیة أو بمناسبتها منتخبین أو معینین اسواء كانو لا بذواتهم 

أو بعبارة  ،)2("حریة الرأي و التعبیر دون أي مسؤولیة جزائیة كانت أو مدنیة قد تترتب على ذلك
لتمكین أعضاء البرلمان من  يمتطلبات العمل البرلمان هي حمایة دستوریة تفرضها" أخرى

                                                           
ا، فمنهم من یسمي الحصانة میختلف الفقهاء في تسمیة هذین النوعین من الحصانة رغم تشابه ووحدة مدلوله  1

وهذا راجع إلى شمولیة هذه  "الحصانة الشاملة"" والحصانة المطلقة" عدم المسؤولیة البرلمانیة"ــــ ب الموضوعیة
الحصانة وتغطیتنا لجمیع الأقوال والآراء التي یدلیها العضو أتناء عهدته النیابیة والمرتبطة بعمله النیابي إضافة 
إلى إمتدادها من الجانب الزمني إذ لا تنتهي بنهایة العهدة النیابیة، فلا یمكن متابعة العضو جراء هذه الأقوال 

لأنها تمنع إتخاذ " أسباب الإباحة النسبیة"بعد زوال الصفة النیابیة عنه، ومنهم من یسمي الحصانة الإجرائیة ب 
إجراءات جزائیة ضد العضو بسبب إركتابه لجریمة ما أثناء عهدته النیابیة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة 

التویجري علي : أنظر في ذلك. علیها صفة النسبیةالمختصة أو بعد زوال الصفة النیابیة عنه وهذا ما یضفي 
 .263، المرجع السابق، ص محمد عباس محسنأنظر كذلك . 32، المرجع السابق، صبن عبد المحسن

  .264، ص نفسه، المرجع محمد عباس محسن 2
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عدم مؤاخذتهم بصفة تكاد تكون مطلقة إستقلال و عن آرائهم وأفكارهم بكل حریة و التعبیر 
  .)1(للحیلولة دون القیام بأي إجراء جزائي أو مدني في مواجهتهم

مایة هدفها ح، )2(هذا النوع من الحصانة هي ضمانة دستوریة مقررة لأعضاء البرلمان
ني أو أثناء مداولاتهم في أثناء العمل البرلما التي أدلوا آرائهمالبرلمانیین بسبب أفكارهم و 

  .، أو بمناسبة أداء عملهم النیابي)3(، أو إحدى لجانهالمجلس

یمنحه القانون العام لاسیما الدستور  هي میزة أو إستثناء إذن فالحصانة الموضوعیة
مدنیة أو جزائیة جراء الأقوال لعضو البرلمان بهدف حمایته من أي ضغط أو تهدید أو متابعة 

  .الآراء التي یدلي بها أثناء أدائه لوظائفه النیابیة أو بمناسبتهاو 

مر ابیة فحسب إنما تستلا تسري ضمانة  الحصانة الموضوعیة خلال مدة العهدة النی
یابیة عن العضو نإلى ما بعد نهایة العهدة البرلمانیة أو زوال الصفة ال مستمربشكل دائم و 

ان جزائیا متابعة عضو سابق في البرلم إذ لا یجوز محاسبة أو معاتبة أو، )4(المنتخب أو المعین
فهذه الحمایة تتمیز  ،خلال عهدته النیابیة سابقا الأقوال التي أبداهاعن الآراء والأفكار و  أو مدنیا

  .)5(بطابعها المستمر لأنها تمتد إلى ما بعد العهدة الإنتخابیة

  

                                                           
، الحصانة البرلمانیة كوسیلة لتعزیز قدرات البرلمانیین العرب، دراسة مقارنة حول بناني عبد الإله لحكیم  1

عزیز قدرات البرلمانیین العرب تالحصانة البرلمانیة في الدول العربیة، المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول وسائل 
 .1 ، ص2005، م أ، الجزائر، 2005سبتمبر  22إلى  20المنعقد أیام 

 2016- 04-28: الإطلاع تاریخ     http://www.majliselouma.dzمةلرسمي لمجلس الأأنظر الموقع ا-
، الإسكندریة   ، لبنان، كلیة الحقوق، جامعة ن، النظام الدستوري اللبناني، د ج إبراهیم عبد العزیز شیحا  2

  .607، ص 1989، مصر
، د  2، القانون الجنائي الدستوري، الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات، ط أحمد فتحي سرورأنظر أیضا  -  

  .232، ص 2002ش، القاهرة، 
3 Michel Lascombé, op,cit, p193. 

  .من هدا العمل ما یلیهاو  99أنظر الصفحة للمزید حول حالات وكیفیات زوال الصفة النیابیة   4
5 Pierre Avril et jean Gicquel, Droit Parlementaire, 3e me ed, Montchrestien, Paris, 2004, p 49. 
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  خصائص الحصانة الموضوعیة : ثانیا 

  :نذكرها كالآتي مجموعة من الخصائص تشمل الحصانة الموضوعیة

تشمل كل الخطب والأقوال والآراء إذ أن الحصانة الموضوعیة : الشمولیة خاصیة ــأ
لمان إلى الكتابیة التي یوجهها عضو البر والتقاریر والمداولات والأسئلة الشفویة و والمناقشات 

 أو جهة كانت سواء السلطات أو الأفراد محاسبة فلا یجوز لأي، أعضاء السلطة التنفیذیة
ة عهدته النیابیة أو النائب أو متابعته مدنیا أو جزائیا جراء هذه الأعمال سواء أثناء مد معاتبة

لدفاع عن مصالح اله مطلق الحریة في إبداء آرائه وإنشغالاته و ، فعضو البرلمان تهابعد نهای
  .تابعةممن دون أي خوف من الالأمة بكل حریة و 

إلى  ا وسریانها تعني دیمومة الحصانة الموضوعیة دوام سیرورته :الدیمومة  خاصیة ــب 
، فالحصانة الموضوعیة تبقى العضو و زوال الصفة النیابیة عنما بعد نهایة العهدة البرلمانیة أ
جنائیا أو  سواء نه لا یجوز لأي جهة كانت متابعة النائبأ، إذ دائمة وملازمة للنائب إلى الأبد

جراء الأقوال والآراء  ،أثناء تمتعه بالصفة النیابیة أو بعد نهایتها أو زوالها) 1(مدنیا أو تأدیبیا
، ویستوي الأمر إذا كان ئفه النیابیة أو بمناسبتهاأثناء ممارسته لوظا المناقشات التي قام بهاو 

 .البرلمانیة ذلك داخل البرلمان أو خارجه على مستوى اللجان

تتمثل الخاصیة السیاسیة للحصانة البرلمانیة الموضوعیة في  :)2(سیاسیةال خاصیة ــج 
النواب من ینتمي إلى الأحزاب السیاسیة، إذ هنالك من أنها تمثل صورة من صور المعارضة 

بإنتمائه هذا بإنتقاد السلطات ومعارضة  ، فیقوممعارضة للنظام السیاسي في الدولةالسیاسیة ال
هذا ما یضفي علیها الطابع تحت غطاء الحصانة البرلمانیة، و  ،سیاستها العامةأعمالها و 
  .السیاسي

  

  
                                                           

1 Benabbou-kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, Tome 1 opu , Alger 2009, p  .149  
   .22، ص ، المرجع السابقالتویجري علي بن عبد المحسن 2
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  آثار الحصانة الموضوعیة : ثالثا 

مسؤولیة النائب عما یبدیه من انة البرلمانیة الموضوعیة إلى عدم رف آثار الحصتنص
الآراء داخل و هذه الأقوال  أدلیت ، سواءاء أثناء قیامه بوظائفه النیابیةأفكار أو أقوال أو آر 

لتشمل ، بالإضافة إلى هذا تتوسع هذه الحصانة ه أو على مستوى اللجانالمجلس أو خارج
لا المضرور العامة تحریك الدعوى العمومیة و   یمكن للنیابة، فلاحتى المدنيالشق الجزائي و 

ویضاف  ،)1(قذفالسب أو ال ضرر معنوي جراء  یستطیع أن یطالب بتعویض عما أصابه من
  .والإتهام بالخیانة أو الفساد هانةالإ إلیها حالات

ا وراء البرلمان بل تستمر إلى م فقط على فترة إنعقادهذه القاعدة مطلقة إذ أنها لا تقتصر 
نتهاء إبعد و  تما بین الدوراو  الإنعقاد تابعة أثناءممحصن من الذلك، فالنائب یكون محمي و 

، كما تعتبر هذه القاعدة من النظام العام إذ لا یجوز للنائب التنازل عنها أو العهدة النیابیة
  .)2(الإتفاق على مخالفة أحكامها

  حدود الحصانة الموضوعیة : رابعا

المقالات التي یبدیها النائب قوال والأفكار والآراء و تقتصر الحصانة الموضوعیة على الأ
سواء كان ذلك و  ،إنعقاد المجلس أو  بین دوراته أثناء، سواء أثناء ممارسته لوظائفه النیابیة

الوظائف النیابیة و داخل المجلس أو خارجه بشرط أن تكون هذه الأعمال داخلة في إطار المهام 
إذ لا یجوز لأي جهة كانت متابعة العضو جراء هذه الأقوال سواء أثناء تمتعه  أو بمناسبتها،

من أفعال  إلى ما یصدر من العضولا تنصرف هذه الحصانة و  بالصفة النیابیة أو بعد زوالها،
وسواء وقع ذلك ، ل المجلس أو خارجهاخالإعتداء سواء كان ذلك درفات مثل الضرب و تصو 

   .الإعتداء على أحد زملائه في البرلمان أو أحد الأفراد العادیینالضرب و 

                                                           
  .26، ص السابق، المرجع ي بن عبد المحسنالتویجري عل 1
إن إعتبار هذه الحصانة من النظام العام لا یجوز الإتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها لا یعني أن جمیع الدول   2

جل المثول أمام أیز للنائب التنازل عن حصانته من تأخذ بهذا الحكم إذ أنه هنالك من الأنظمة الدستوریة من یج
  .مثال ذلك النظام الدستوري الجزائريو  العدالة
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یشمل هذا النوع من الحصانة في بعض الأنظمة بالإضافة إلى البرلمانیین جمیع الأفراد 
  .)1(عمالصحافة و من مدعوین و برلمان المتواجدین تحت قبة ال

                L’inviolabilité parlementaireالحصانة الإجرائیة : الفرع الثاني

الحصانة ضد الإجراءات یطلق علیها إسم  إذ رف الحصانة الإجرائیة عدة تسمیاتتع
فالتسمیات متعددة  الحصانة المؤقتةو الحرمة الشخصیة  أیضا إسم یطلق علیها كماالجزائیة 

جرائیة من أجل توضیح هذا الأخیر سنحاول التطرق إلى تعریف الحصانة الإو ، والمعنى واحد
  .حدودهاذكر خصائصها وآثارها و و 

  تعریف الحصانة الإجرائیة : أولا

أثناء  ،ئم إرتكبهاجل جراأم جواز متابعة النائب جزائیا من یقصد بالحصانة الإجرائیة عد
اته إلا في إنعقاد البرلمان أو بین دور  أثناء، سواء كان ذلك وتمتعه بالصفة النیابیة عهدته النیابیة

أو تنازل العضو  )2(هي صدور إذن من المجلس أو حالة التلبس بالجریمةحالات محددة قانونا و 
ترمي إلى حمایة  بمعنى آخر الحصانة الإجرائیة هي الآلیة أو الضمانة التي وأ، عن حصانته

 أویمكن أن تتخذ ضده من جانب الأفراد  عن المتابعات الجزائیة التي منأىجعله في النائب و 
  هجنحة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس التابع ل أوالسلطات جراء إرتكابه لجنایة 

لحصانة إلى إبعاد ، فالمشرع الدستوري إنما یرمي بهذه ا)3(العضو أو في حالة الجرم المشهود

                                                           
كلیة  ،، مذكرة ماجستیر، 1996، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس 1

  .101، ص 2011تیزي وزو،  ،الحقوق، جامعة مولود معمري
م ج ، الجزائر ،  د، 3، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاثة، ج أوصدیق فوزي  2

  .69ص  ،2008
  :تتمثل حالاتها فيلجنائي بمصطلح التلبس بالجریمة و یسمیه أیضا بعض فقهاء القانون ا  3
 مشاهدة الجریمة حال إرتكابها  -  
  مشاهدة الجریمة عقب إرتكابها -  
  متابعة العامة للمشتبه فیه بالصیاح -  
  =                                                             شتبه فیه مضبط آلة الجریمة أو محلها مع ال -  
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و إعاقة مباشرته لمهامه المتابعات الكیدیة التي ترفع ضد النائب بهدف منع أالإدعاءات و كل 
وهذا في غیر  – )1(قانونا، ففي حالة إرتكاب النائب لجنایة أو جنحة منصوص علیها النیابیة

لمطالبة باتخاذها  ضد فإنه لا یجوز لأي جهة كانت إتخاذ إجراءات جزائیة أو ا –حالة التلبس
  .لا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس الذي یتبع لهالعضو إهذا 

  خصائص الحصانة الإجرائیة : ثانیا

على مجموعة من الخصائص تشمل الحصانة الإجرائیة شأنها شأن الحصانة الموضوعیة 
  :)2(كونها التي تجعلها ذات میزة خاصة و تتمثل هذه الخصائص في

الحصانة الإجرائیة عكس الحصانة الموضوعیة لا  :حصانة مؤقتة الحصانة الإجرائیة -أ
یكون مسؤول مسؤولیة كاملة أمام القضاء عند  فالنائب، ى ما بعد إنتهاء العهدة النیابیةتمتد إل

و بزوال عضویته هذه الحصانة تسقط عن العض أن، إذ لجریمة بعد نهایة عهدته النیابیةإرتكابه 
هنالك بعض الأنظمة النیابیة التي ، و خاص العادیینعندئذ مثله مثل الأشفي البرلمان فیسأل 

، فعند نهایة سري إلى ما وراء ذلكلا تة في فترة إنعقاد البرلمان فقط و تقید سریان هذه الحصان
ویكون مسؤولا مسؤولیة كاملة  ما بین دوراته فالنائب لا یتمتع بهذه الحصانة أوإنعقاد البرلمان 

  .في هذه الفترة عما إرتكبه من جرائم

                                                                                                                                                                          
  ثار أو علامات تفید إرتكاب الجریمةآوجود  - =

  بلیغ عنها في الحالتالإكتشاف الجریمة في مسكن و  -
  .إ ج ج من ق 41أنظر المادة -   

 ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أنظر أوهایبیة عبد االلهللتفصیل أكثر حول التلبس بالجریمة وحالاته      
، أطر قادري أعمرأنظر أیضا . وما یلیها 223، ص 2005، الجزائر،ن تالتحري والتحقیق، د ط، د ه 

  .وما یلیها 87، ص 2013، د ه ن ت، الجزائر، 2013التحقیق، ط 
المؤرخ في  156- 66من ق ع ج الأمر رقم  1عملا بالركن الشرعي للجریمة، أنظر نص المادة  وهذا   1

ج ر  ،04/02/2014المؤرخ في  14/01یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم بالقانون رقم  06/06/1966
   .2014لسنة  ،7عدد الج ج، 

                    ، المرجع السابق، علي بن عبد المحسن التویجري: للتفصیل أكثر حول خصائص الحصانة الإجرائیة أنظر   2
  .ما یلیهاو  185، المرجع السابق، ص شنوف ناجي: أنظر كذلك. ما یلیهاو  68ص
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یة في یتمثل جانب التقیید في الحصانة الإجرائ: مقیدة حصانة  الحصانة الإجرائیة -ب
ن دائرتها الجرائم المتلبس ، إذ یخرج مالأفعال والجرائم التي یرتكبها النائبأنها لا تشمل جمیع 

النائب مدنیا في أي وقت حق متابعة بها والدعاوى المدنیة، فكان من الممكن لأي شخص و 
  .للمطالبة بحق مدني مستحق له

الحصانة الإجرائیة تهدف إلى : ذات طابع إجرائي ولیس موضعي الحصانة الإجرائیة -ج
على إذن  المرتكب للجریمة إلى حین الحصول حق النائب الجزائیة في تعطیل إتخاذ الإجراءات

لا العقوبة إنما تعمل على الجریمة و انة الإجرائیة لا تنفي ، فالحصمن المجلس الذي یتبع له
إلى حین الفصل في أمر المتابعة من تعطیل إتخاذ الإجراءات التي تستتبعها هذه الجریمة 

  .طرف المجلس

علیه فإن ، و لفة أحكامهاإذ لا یجوز النص على مخا: حصانة الإجرائیة من النظام العامال-د
أنه لا یجوز ، ومنه یتقرر )1(بطلان مطلق كل الإجراءات المخالفة لهذه الحصانة تعتبر باطلة

  .إلا بعد الحصول على الإذنمتابعة أي عضو من أعضاء البرلمان خلال فترة نیابته 

من  ، فإنه یجوز إثارتها والمطالبةالمبادئ التي تفرضها هذه الحصانةفي حالة مخالفة 
إثارتها من تلقاء ، كما یمكن للمحكمة ها في أي مرحلة من مراحل التقاضيب طرف العضو

  .حكم ببطلان الإجراءاتتنفسها و 

هذه الحصانة مقررة للعضو بصفته  لأن :یملك حق التنازل عنهاعضو البرلمان لا  -ه
فهو مكلف بأداء مهام خاصة ، لیس مصلحته الشخصیةو نائب عن الأمة ویدافع عن مصلحتها 

  .النائب من التنازل عنهاه جاء منع علیوفر الحمایة من أجل ممارستها، و تستوجب ت

لكن هذه الخاصیة تبقى محل نظر فهناك من الدول من یسمح نظامها البرلماني للنائب 
  .مثل الجزائر بالتنازل عن حصانته في سبیل المثول أمام العدالة

                                                           
  .28، ص ، المرجع السابقالتویجري علي بن عبد الحسن  1
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حصانة تقتصر فقط على حیث أن هذه ال: حصانة الإجرائیة حصانة غیر شاملةال - و
إذ یمكن متابعة النائب على  المتابعات المدنیة لا تمتد إلىالجزائیة و الإجراءات والمتابعات 

لمطالبته بتنفیذ إلتزام مدني أو أداء حق معین دون الحاجة إلى الحصول  أساس دعوى مدنیة
لیس بصفته ة بصفته مسؤول مدني و على إذن بذلك من الجهة المختصة، إذ یتابع في هذه الحال

  .یتمتع بصفة العضویة والحصانة البرلمانیة نائب

  حدود الحصانة الإجرائیة  :ثالثا

 ل في دائرتها إلا النوابالإجرائیة هو أنها ضیقة إذ لا یدخما تتمیز به حدود الحصانة 
لا تمتد هذه الأخیرة إلى غیرهم من الموظفین في و  ،سواء كانوا منتخبین أو معینینوالأعضاء 

 حسب الحالة تاریخ إنتخابه أوتعیینه ، یتمتع بها العضو منتابعیهم أوالمجلس أو ذویهم 
  .ي بزوال الصفة النیابیة عن العضوتنتهو  ،)1(تستمر طول مدة عهدته في البرلمانو 

في العضو أثناء عهدته النیابة و تشمل هذه الحصانة الأفعال أو الجرائم التي یرتكبها  
فالعضو یبقى  ، أضف إلى ذلكتنصرف إلى ما بعدهالا وقت تمتعه بالحصانة البرلمانیة فقط و 

  .مسؤولا عن هذه الجرائم متى زالت عنه الصفة النیابیة

 نه لا یتمتع بالصفة النیابیة إذ تبقى هذه الصفةأهذه الحصانة عن النائب  رفع لا یعني
الإجرائیة في ، إضافة إلى ذلك فالعضو یبقى متمتعا بالحصانة ملازمة له طوال العهدة النیابیة

  .غیر الحالات التي رفعت عنه هذه الحصانة

یكون ذلك إما بانتهاء بزوال الصفة النیابیة عن العضو و تزول الحصانة الإجرائیة تنتهي و 
أو إستقالة العضو من المجلس أو حل المجلس و نضیف العهدة النیابیة أو إسقاط العضویة 

  .)2(انةإلیها حالة متمیزة و هي تنازل العضو عن الحص

                                                           
بالخصوص  ،190- 160،ص ص 2006، أفریل 12عدد الالحصانة البرلمانیة، م ف ب،  ،ملاوي إبراهیم   1

  .170ص 
  .من هذا العملوما یلیها  99 للمزید حول حالات وكیفیات نهایة الحصانة البرلمانیة أنظر الصفحة  2
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من الإعتداء،  و البرلمان، فهي مقررة لحمایة عضتعتبر هذه الحصانة وسیلة لا غایةإذ 
  .)1(فتهم ممثلین عن إرادة الأمة لا لصفتهم الشخصیةصهي إمتیاز للبرلمانیین بو 

  آثار الحصانة الإجرائیة : رابعا

أن الحصانة الإجرائیة تسري أحكامها على العضو المتمتع بها  هو علیه فقها المتفق
سي مباشرة حلة الحصانة الإجرائیة، العضو أو تعیینه فإنه یكت نتخابإبصفة فوریة، فبمجرد 

لنظر ل توقیفئیة ضده سواء بالقبض أو الإجراءات جزا اتخاذعلیه یحضر على أي جهة كانت و 
 –الذي ینتسب إلیه العضو لى إذن من المجلس ول عائیة ضده إلا بعد الحصأو رفع دعوى جز 

ات المتخذة باطلة بطلان في الحالة العكسیة تكون جمیع الإجراء، و -وهذا في غیر حالة التلبس 
إن رضا العضو لا یعني صحة الإجراءات بل رض صاحبها إلى المتابعة الجزائیة، و تعمطلق و 

الإجراءات قبل رفع الحصانة  تخذتادعوى أو إذا رفعت ال، و )2(تبقى دائما تحت طائلة البطلان
ن الإجراءات أو عدم قبول أو الحصول على إذن مسبق فیجب على المحكمة الحكم ببطلا

مة كلو لأول مرة أمام محفي أي حالة كانت علیها الدعوى و  یجوز الدفع بالبطلان، و الدعوى
ئیة فیجوز للجهة الإجراصدور الإذن أو رفع الحصانة  في حالة، و )3(النقض أو الإستئناف

  .ضد العضو بصفة عادیةالإجراءات الجزائیة  اتخاذالطالبة 

 عضو یرتكبها التي المشروعة غیر الأفعال أن تعني لا البرلمانیة الحصانة تقریر إن
 اتخاذ إرجاء هو الحصانة تلك تعنیه ما كل أن إذ مشروعة أفعالا ستصبح البرلمان

                                                           
1«Ce n’est pas un privilège crée au profit d’une catégorie d’individus ; c’est une mesure d’ordre public 

pour mettre le pouvoir législatif au-dessus des atteintes du pouvoir exécutif. », autrement dit, « ce régime 

est destiné à favoriser l’indépendance de l’institution parlementaire » 

 -Benabbou-kirane Fatiha, op, cit, p 146.   

العضو عن حصانته إن هو  ، فبعض الدول تسمح أنظمتها النیابیة بتنازلذا الأخیر یبقى محل نظر ومراجعةه  2
  من هذا تعتبر الإجراءات المتخذة ضده في هذه الحالة صحیحةجراءات الجزائیة المتخذة ضده، و أراد المثول للإ

 127المادة  ذلك بموجبیسمح للعضو بالتنازل عن حصانته و الجزائري الذي  دستوريومن أمثلتها نجد النظام ال
  .من هذا العمل عدة مواضعما أشرنا إلیه في  هذاو  2016سنة ل يدستور ال التعدیل من

            30المرجع السابق، ص التویجري علي بن عبد المحسن،   3



 البرلمانیة الحصانة ماهیة                                                  :الأول الفصل
 

 
39 

 لا أنها كما ،إلیه ینتمي الذي النیابي المجلس موافقة بعد إلا النائب بحق القانونیة الإجراءات
 الجریمة تكون نأو  برلمانیا نائباً  الشخص یكون أن في تتمثل محددة شروط بتوافر إلا تطبق

 . رفعها على النیابي المجلس موافقة وعدم مشهودة غیر المرتكبة
 النائب من یجعل لا رفضه أو الحصانة رفع طلب بقبول النیابي المجلس قرار إن
  .)1(البرلمانیة بصفته النائب حتفاظإ في یؤثر لا كما بریئا أو مجرما

  نطاق الحصانة البرلمانیة: المطلب الثاني

إستثناء من القانون العام مقرر تطرقنا إلیه هي إمتیاز دستوري و الحصانة البرلمانیة كما 
هدف ضمان حریتهم منتخبین أو معینین ب كانوالأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بذواتهم سواء 

 آراءمن أقوال و  مما یصدر عنهعمدنیة  أومنأى عن أي متابعة جزائیة  في جعلهمإستقلالیتهم و و 
الإذن لإتخاذ الإجراءات الجزائیة ضده في حالة إرتكابه  بالإضافة إلى إشتراط الحصول على

  .ما لجریمة

السلیم للحصانة البرلمانیة وجب علینا معرفة الأشخاص من أجل التطبیق الصحیح و و 
الفرع (بالإضافة إلى الجوانب التي تعالجها هذه الحصانة ، )الفرع الأول( بهاالذین یتمتعون 

  .)الفرع الثالث(المكاني ، وسریانها ونطاقها الزماني و )الثاني

ل التطرق إلى نطاق ك، فسوف نحاول ن الحصانة البرلمانیة نوعان، موضوعیة وإجرائیةلأو 
  .واحد منهما في الفروع الموالیة

  نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص : الفرع الأول

ة الموضوعیة جمیع أعضاء البرلمان سواء المنتخبین أو المعینین تشمل الحصانة البرلمانی
الموظفین في البرلمان أو الوزراء أو من یستدعیهم البرلمان لا یمتد هذا الإمتیاز إلى غیرهم من و 

                                                           
، السنة الخامسة، 01، الحصانة البرلمانیة ضد الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، م مح، العدد نجیب شكر  1

  .220، وبالخصوص ص 257- 220، ص ص 2014
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تغطي كذلك هذه الحصانة كافة ، و )1(لسماع أقوالهم أمامه على سبیل الشهادة أو الإستشارة
  .النواب السابقین في البرلمان الذین إنتهت عهدتهم النیابیة 

ضمانة  أنهاأما الحصانة الإجرائیة فهي أضیق نطاقا من الحصانة الموضوعیة إذ 
بصدور  أوتزول بزوال هذه الصفة لى من یتمتعون بالصفة النیابیة و شخصیة تقتصر فقط ع

لوزراء ، فالحصانة الإجرائیة لا تمتد هي أیضا لتشمل امن المجلس الذي ینتمي إلیه العضوإذن 
ین یستعین بهم البرلمان لأداء مهمة أو المستشارین أو مندوبي ن الذأو الموظفین العمومیی

، كما )2(ه في الجریمةأتباعه أو شركائوزوجه وأقاربه و  الحكومة، كما لا ینتفع بها أبناء العضو
 التحجج بها تسقط هذه الحصانة عن النواب السابقین الذین إنتهت عهدتهم النیابیة فلا یجوز لهم

  .في مواجهة الأشخاص والعدالة

    نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الموضوع : الفرع الثاني

قلالیة النواب في إستالموضوعیة تهدف إلى ضمان حریة و  المسلم به هو أن الحصانة
من أجل هذا فإن موضوع و ، كل أنواع المتابعات والمضایقات حمایتهم منو أقوالهم إبداء آرائهم و 

الآراء التي یبدیها العضو أثناء ممارسته الوظیفة الموضوعیة یشمل نطاقها الأفكار و الحصانة 
الكتابیة التي تعتبر كآلیة من آلیات رقابة كالخطب والآراء والمقالات والأسئلة الشفویة و  النیابیة

جانه، فهو سواء أدلى بها داخل البرلمان أو خارجه أو في ل )3(البرلمان على أعمال الحكومة
جریمة أو تحبیذا لمثل هذه  لإركابهسبا أو قذفا أو دعوة  أقوالهلو تضمنت یتمتع بهذه الحصانة و 

  .)4(الأفعال أو الدعوة إلى الإضراب أو الثورة

                                                           
  .165المرجع السابق، ص، ملاوي إبراهیم  1
  .174، المرجع نفسه ، ص ملاوي إبراهیم  2
 ، مباحث في القانون دیدان مولودللتفصیل أكثر حول الأسئلة كآلیة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة أنظر   3

  .وما یلیها 434، ص 2014، د ب ن، الجزائر، 2الدستوري والنظم السیاسیة ، ط 
  .389و 338ص ،1984 ، د ن ع ، مصر،8، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط محمود مصطفى  4
، فالحصانة المعترف بها لأعضاء البرلمان ما كانت لترتقي إلى مستوى جعل العضو نرى أن هذا مبالغ فیه كثیرا   

= خولت له ضمانة، فالعضو إنما من الداخلي للدولةعام أو ثورة تهدد النظام العام والأیدعو إلى شن إضراب 
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یة لا یتسع نطاقه لیشمل الآراء بالمفهوم العكسي فإن موضوع الحصانة الموضوعو 
داخل البرلمان، فلو  أبداهاإن النیابیة حتى و   تتعلق بالوظیفةالتي لاالأفكار التي یبدیها النائب و و 

تضمن هذا التصریح سبا أو قذفا أو شتما ضد أحد الأشخاص أدلى مثلا بتصریح صحفي و 
لو ادا عادیا أو أحد لأفراد الحكومة، ففي هذه الحالة یسأل العضو، لأنه حتى و سواء كان فر 

 "سیكفرید براك"كما یرى  ،لم یكن یزاول الوظیفة النیابیة أنه اخل البرلمان إلادأدلى بها 
"Siegfried Bracke"  لا یكون محمي بالحصانة الموضوعیة في حالة ما البرلمان عضو أن

بمناسبة مشاركته في حوار أو  أو على مستوى أحد لجانهالبرلمان  د ما قاله خلال دوراتإذا أعا
  .)1(ندوة صحفیة

أتیها یة لا یشمل الأفعال المادیة التي یالحصانة الموضوعنطاق أضف إلى ذلك فإن 
لو وقع هذا أشكال التعدي المادیة الأخرى، حتى و  مختلفالعضو لاسیما منها الضرب والجرح و 

 وأالبرلمان أو خارجه كان داخل  ءسوائه أو أحد الموظفین في البرلمان، و الفعل على أحد زملا
 .خارجها أوأثناء ممارسته لوظیفته النیابة 

 ، وهدفها لیس حمایةیة والكتابیة للبرلمانيلحصانة الموضوعیة هي الآراء الشفو فموضوع ا
  .)2(حمایة مصالحهمإنما تمكینه من تمثیل منتخبیه و  شخص البرلماني

                                                                                                                                                                          
عاء إلى كیان الدولة بالدمن و أعن مصالح الأمة وخدمة منتخبیه ولیس لتهدید  الحصانة البرلمانیة  للدفاع=

  .، فالحصانة البرلمانیة بهذا الشكل إنما نراها حق أرید به الباطلالإخلال بالنظام العام والعصیان المدني
1 Siegfried Bracke, l’irresponsabilité parlementaire (reedom of speech), chambre des représentants, 

précis de droit parlementaire, 2015, p 13. 

« il est généralement admis que le parlementaire n’est pas couvert par l’irresponsabilité parlementaire s’il 

répète, par exemple au cours d’un interview ou d’une conférence de presse, qu’il a dit au cours 

d’une réunion parlementaire, même lorsqu’il lit sa déclaration, On peut rappeler à cet égard une 

affaire de 1986: un membre de la Chambre avait été cité à comparaître devant le tribunal civil de 

Bruxelles pour avoir accusé un tiers de malversations financières. Il avait fait ses déclarations au cours 

d’un débat sur une interpellation développée à la Chambre et les avait répétées par la suite au cours 

d’un débat télévisé ». 
2 David Beetham, parlement et démocratie au vingt - et- unième siècle, Guide Des Bonnes Pratiques, 

union interparlementaire, France, 2006 , p 39. 
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 الدساتیرما یثیر الإنتباه فیما یخص النطاق الموضوعي للحصانة البرلمانیة هو إختلاف 
، تستعملها في نطاق ضیقمن  منهامن تستعملها في نطاق واسع، و  منها، ففي إستخدامها

الأفكار بإبدائها داخل البرلمان عدم المسؤولیة على الآراء و  المصري مثلا قصر مبدأ فالدستور
 المبدأإلى جعل هذا  الدساتیر، في حین تذهب بعض نه فقط ولا تمتد إلى ما وراء ذلكلجا أو

التي تتعلق بممارسة الوظیفة الأفكار نطاقه كل الآراء و  یة إذ یدخل فيأكثر شمولو  أوسع
 2فقرة  109مثاله التشریع الدستوري الجزائري لاسیما المادة یة ولو تمت خارج البرلمان و البرلمان

  .)1(1996دستور سنة   من

 ح دونـالجنات و ـاقها الموضوعي یقتصر فقط على الجنایـنطأما الحصانة الإجرائیة ف
سنة من دستور  2فقرة  26مادة ه المشرع الفرنسي في نص الـهذا ما ذهب إلیو  المخالفات

8195)2(. 
تجواب والأمر بالضبط والإحضار والأمر الإجراءات الجزائیة كالإس إذ تشمل هذه الحصانة

محاصرة العضو أو إبعاده إلى وجهة معینة أو  أو، )3(و محل الإقامةتفتیش المسكن أبالتفتیش و 

                                                           
 .170 ، المرجع السابق ، صي إبراهیمملاو   1
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  126تقابلها المادة    
ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا، "  أنه على 2016سنة ل يدستور التعدیل ال من 126من المادة  2الفقرة  تنص   

على العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوة مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما عبروا 
  ."عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم النیابیة 

2L’article 26/2 stipule que: « Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle 
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté 
qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait  partie. Cette  autorisation n'est pas 
requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ». 

 
 دة بصدور الإذن من الجهة المختصةإن إعتبار إجراء تفتیش منزل البرلماني أو محل إقامته من الإجراءات المقی  3

سات المجلس والمشاركة فیها أو الإجراء على حضور العضو جلشيء مبالغ فیه كثیرا، إذ نرى أنه لا یؤثر هذا 
تفتیش، في عملیة ال) العضو(یشترط حضور الشخص المعني  نه لاأإذ  ،اللجان التي یعتبر عضو فیها في

لة تفتیش المنزل جیدا ولم یترك أي مجال للشك، إذ قضى في هذا الشأن أنه في أفالمشرع الجزائري عالج مس
حالة حضور صاحب المنزل لعملیة التفتیش یعین ممثلا له أو نائبا عنه، أو یقوم ضابط حالة عجز أو إست

 =لحضور العملیة، إذن فإجراء - من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته - الشرطة القضائیة بتعیین شاهدین
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، لكن لا تنصرف )1(تحریك الدعوى العمومیة تجاهه أوإخضاعه لإجراءات الحبس الإحتیاطي 
، بید ابه كخبیرإلى الإجراءات التحفظیة أو جمع الإستدلالات مثل سماع النائب كشاهد أو إنتد

ن من المجلس الذي یتبع له  ذقیام بها دون الحاجة للحصول على إهذه الحالات یجوز ال أن
  .العضو

الجنح التي یرتكبها العضو الجنایات و من حیث الأعمال یشمل نطاق الحصانة الإجرائیة 
لجزائیة ضده إلا بعد یجوز إتخاذ الإجراءات ا إذ لاممارسته لوظائفه النیابیة أو بمناسبتها  أثناء

ءات الإجراات و لا یشمل موضوع هذه الحصانة  المحاكمذن من المجلس، و الحصول على إ
فیحق لأي جهة أو فرد رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالحق المستحق  تخذة ضد العضو،المدنیة الم

 .الحاجة للحصول على إذن من المجلسدون 

  المكانصانة البرلمانیة من حیث الزمان و نطاق الح :الثالثالفرع 

هذه الأخیر ارتباطا  ترتبط إذ مكاني تطبق فیهما أحكامهاللحصانة البرلمانیة مدى زماني و 
 فیها مارسالتي ی الزمنیة مدةالوثیقا بالمكان الذي یمارس فیه النائب مهامه النیابیة إضافة إلى 

 .هذه المهام

 نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمان : أولا

یتفق معظم الفقهاء على أن النطاق الزماني للحصانة البرلمانیة الموضوعیة یبدأ من تاریخ 
تمتد هذه ، و ن دون الحاجة لأداء العضو للیمین، أو من تاریخ التعیی )2(إعلان نتائج الإنتخابات

                                                                                                                                                                          
نون الإجراءات من قا 48إلى  44أنظر في ذلك المواد  –  .منزل البرلماني لا یعتبر إجراء مقید لحریته تفتیش=

  .الجزائیة الجزائري
الجنائیة،  ، شرح قانون الإجراءاتمحمود محمود مصطفى، نقلا عن 179، ص السابق، المرجع ملاوي إبراهیم   1

  .100، ص 1988ع، القاهرة،  ند 
من تاریخ س لینعقاد أول دورة أو جلسة وبعد أداء الیمین و إ تاریخلكن هنالك من یرى أن عضویة النائب تبدأ من   2

من اللائحة الداخلیة لمجلس  202من بینهم المشرع الیمني الذي حدد بموجب المادة فوزه في الانتخابات و 
 البرلمانیة من یوم أدائه للیمین العضو للحصانة كتسابإوقت  1997لسنة  43النواب الصادرة بالقانون رقم

  . الدستوریة  ولیس من یوم إعلان فوزه في الإنتخابات
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نهایة عادیة أو غیر عادیة فالحصانة  كانت بعد إنتهاء عضویة النائب سواء الضمانة إلى ما
 أوبزوال الصفة النیابیة  لا تزولطلقة من الجانب الزماني و البرلمانیة الموضوعیة ضمانة م

توقف هذه الحصانة  هنالك من الدول من ، لكن)1(ولا یمكن رفعها عن العضو مهما كان بالتقادم
یكون  ، إذابها العضو في هذه الحالة یتمتع ، فلاأو عند تأجیل الجلساتبین دورات البرلمان 

  .مسؤول عن أقواله

 هاالعضو یتمتع ب أن أما فیما یخص الحصانة الإجرائیة فإن أغلب التشریعات تذهب إلى
ذلك على أساس أن العضو یستمد هذا الحق من العملیة تاریخ إعلان نتائج الإنتخابات و  من

یتمتع مباشرة ات أو تعیینه في حالة التعیین فبمجرد إعلان فوز العضو في الإنتخاب ،الإنتخابیة
 اهذ –تخاذ الإجراءات الجزائیة في حقه إإذ أنه لا یجوز لأي جهة ، بالحصانة الإجرائیة

لنظر إلا بعد الحصول على إذن من التوقیف لكالقبض والإعتقال و  -سحالة التلب باستثناء
، كما تضیف تشریعات بعض )2(ةالمجلس في حالة إنعقاده أو من رئیسه في الحالة العكسی

  .)3(هي تنازل العضو عن الحصانةالدول حالة ثالثة و 

ة الإجازة أو مابین دورات تستمر هذه الحصانة طوال مدة العهدة النیابیة لكن ترفع في حال
العضو في الإنتخابات أو تعیینه هذا ما یجعلها حصانة مؤقتة تبدأ بمجرد إعلان فوز و ، المجلس

، أما عن زوالها فتزول ترفع ما بین دورات المجلس أوتتوقف مدة عهدته النیابیة و تستمر طوال و 
 )4(ضبطه متلبسا بالجریمة بزوال العضویة في البرلمان أو برفع الحصانة عن العضو أو بمجرد

 .تزول أیضا بتنازل العضو عنهاو 

                                                           
1 Marc Van Der Hulst, le manda parlementaire, étude comparative mondial,union interparlementaire, 
Genève, 2000, p 83. 
"l'irresponsabilité parlementaire est absolue au point qu'elle ne peut être levée ".  
. 

   .من هذا العمل وما یلیها 90أكثر عن كیفیة تقدیم الطلب وإصدار الإذن أنظر الصفحة  للتفصیل  2
من بین هذه الدول نجد الجزائر التي أعطت للنائب الحق في التنازل عن حصانته وإعترفت له بهذه المیزة بنص   3

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  127أنظر نص المادة  – .الدستور
 مشعلنیة أنظر ، للمزید حول نطاق الحصانة البرلما70المحسن، المرجع السابق، ص  علي بن عبد التویجري  4

  ما یلیهاو  48 ، المرجع السابق، صمحمد العازمي
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دة قبل ملكن السؤال المطروح هو ما مصیر الإجراءات الجزائیة المتخذة ضد العضو 
بدأ إجتماعه؟، هنا وبالنظر إلى الهدف من إقرار الحصانة  إجتماع المجلس وإستمرت إلى وقت

فإنه من الواجب إعمال أحكامها وتوقیف إجراءات المتابعة أو  لاسیما الإجرائیة منها، البرلمانیة
رارها في ، إذ أن إستمومنع إستمرارها إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة المحاكمة

منع العضو من هذه الحالة یعني إجراء جزء منها في مدة إجتماع المجلس وهذا ما من شأنه 
المتمثل في و الحضور في الجلسات أو المشاركة فیها وهذا ما یتعارض مع الهدف من الحصانة 
  .ضمان حضور العضو في المجلس والمشاركة في أعماله ومنع إنتزاعه من مقعده

على الإجراءات المتخذة ضد العضو قبل إنتخابه واستمرت حتى  نفس الشيء ینطبق
أصبح عضوا في البرلمان، إذ یتعین إیقاف إجراءات المحاكمة والمتابعة فورا، أو إیقاف 

  .)1(الحصانة بأخذ إذن من المجلس لكي تستمر المحاكمة

   الحصانة البرلمانیة من حیث المكاننطاق : ثانیا

ان الذي یمارس فیه العضو للحصانة البرلمانیة الموضوعیة بالمكیتحدد النطاق المكاني 
، فإذا كان ذلك داخل المجلس أو بمناسبة مهامه وصلاحیاته النیابیة ویدلي فیه بأقواله وأرائه

لك لا یمكن متابعته أو مساءلته عن تفإنه یتمتع بالحصانة الموضوعیة و عمله في إحدى اللجان 
، أما إذا أدلى بها خارج المجلس أو داخله لكن هاأبداالتي  الكتاباتالأفكار والأراء والأقوال و 

  .وتصریحات أقوالفإنه یسأل عما أدلى به من أراء و لیست بمناسبة أدائه لوظیفته 

یق النطاق المكاني للحصانة هذه القاعدة التي تحمل في طیاتها ملامح عن تضی
لاق تذهب دول أخرى إلى إط حین في، مطلقة إذ تأخذ بها بعض الدول فقطالموضوعیة لیست 

رط لو خارج المجلس أو اللجان بشالتي یدلي بها العضو و  والآراءهذه الضمانة لتشمل الأقوال 
، فالمشرع الفرنسي مثلا لم یقصر هذه الضمانة على ما یبدیه أن تكون بمناسبة أدائه لمهامه

ظیفته دون تحدید لمكان عمال و ما ربطها بمباشرة العضو لأالعضو من أقوال داخل البرلمان إن
                                                           

أنظر الموقع  .الحصانة والنواب المتهمون بقضایا جزائیة قبل العدالة ،الحیاري عادل1
http:/www.ammonnews.net.doc   10/04/2016: تاریخ الإطلاع.  
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إلى عكسه ذهب المشرع المصري إذ أنه ، و )2(الجزائري شرعذهب إلیه الم يءونفس الش )1(معین
لعضو داخل المجلس أو لجانه الأفكار التي یبدیها اراء و وحصر هذه الحصانة على الآ قصر
  .)3(منها الخارجة عن قبة البرلمان لا سیما لا تنصرف إلى غیر ذلك من الأمكنةفقط و 

  :یتحدد النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة في ثلاثة أوجه هي نإذ

  .أرائه داخل المجلسأن یدلي العضو بأقواله و  -

رائه خارج المجلس لكن في إطار ممارسته لمهامه النیابیة یبدي أأن یدلي العضو بأقواله و  -
  .أو بمناسبتها

  .على مستوى اللجان أرائه أوأن یدلي العضو بأقواله  -

النطاق المكاني للحصانة الإجرائیة فإنه لا یختلف كثیرا عن النطاق المكاني للحصانة  أما
لكن الإشكال الذي یثار في هذا الشأن و  ،فقط وعیة إذ أنها تقتصر على المجلس ولجانهالموض

في هذا الشأن ینقسم ، و لتشمل منزل العضو أو مسكنهحصانة هو أنه هل یجوز أن تمتد هذه ال
لكن في هذه الحالة  ،ینادي بتوسیعها لتشمل منزل العضویؤیدها و الفقه إلى رأیین فمنهم من 

منهم من ذهب إلى أن ، و )4(سیبقى إجراء التفتیش مرتبطا بالحصول على إذن من المجل
و من أجل ضمان رف بها للعضإعتُ  یة لم تكن لتشمل مسكن العضو لأنهالحصانة البرلمان

 .في المناقشات ولا توجد لمسكنه صلة بهذا البتة الاشتراكحضوره في المجلس وفي الدورات و 

                                                           
       ، المرجع السابق،ملاوي إبراهیم ، أنظر كذلك2011لسنة من الدستور الفرنسي  26المادة  نص أنظر 1 

  .166ص 
  .2016سنة ل التعدیل الدستوري من 126نص المادة أنظر الفقرة الثانیة من   2
 لا یسأل العضو عما یبدیه من آراء تتعلق بأعماله " على أنه  2012من دستور مصر لسنة  89تنص المادة   3

جتهاد معه إذ یحصر النطاق المكاني للحصانة إ هذا النص صریح ولا" في المجلس الذي ینتمي إلیه 
   .لا یتسع إلى ما وراء ذلكفي المجلس أو لجانه و  الموضوعیة 

  .2011من دستور سنة  26نیة من المادة المؤسس الدستوري الفرنسي أنظر نص الفقرة الثا یأخذ بهذا الرأي  4
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خصائص كل بعد تطرقنا إلى تعریف الحصانة الموضوعیة والحصانة الإجرائیة وتبیان 
، یتبین لنا  أنهما تهدفان إلى نفس الهدف وهو حمایة عضو ونطاقهما  وآثارهما واحدة منهما

هذه إذ تبرز البرلمان وضمان إستقلالیته، لكن هذا لا یعني عدم وجود نقاط إختلاف بینهما، 
  :ما یليفی الأخیرة 

الحصانة الموضوعیة تنفي المسؤولیتین الجزائیة والمدنیة عن العضو عن كل ما یبدیه  -
لا تنفي الجریمة أو العقوبة  نیابیة، بینما الحصانة الإجرائیةمارسته لهامه المن أقوال وآراء عند م

  .بل تعطل وتأخر إتخاذ الإجراءات الجزائیة إلى ما بعد الحصول على إذن من المجلس

تهدف الحصانة الموضوعیة إلى ضمان حریة المناقشة والرأي والتصویت للعضو  -
نتزاع إة الإجرائیة فالغرض منها هو عدم ، أما الحصانوحمایته من جمیع أشكال الضغط والتهدید

  .ووضعه في منأى عن أي متابعة جزائیة ) 1(العضو من مقعده أثناء الدورة

حتى بعد نهایة  تتصف الحصانة الموضوعیة بالدیمومة إذ یظل النائب متمتعا بها -
قیامه بعمله في السابق، أما ، فل یجوز مؤاخذته عما أبداه من أفكار وآراء أثناء العهدة النیابیة

الحصانة الإجرائیة فهي مؤقتة وتزول بزوال الصفة النیابیة عن العضو ولا تمتد إلى ما وراء 
  .ذلك

  

 

  

  

  

                                                           
  30، صالسابق، المرجع علي بن عبد المحسنالتویجري  1
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  الفصل الأول خلاصة

تذهب دساتیر الدول بإختلاف أنظمتها السیاسیة إلى النص على مبدأ الحصانة البرلمانیة 
یع أشكال بعیدا عن جمالتشریعیة لمهامهم بكل حریة و كضمانة لممارسة أعضاء السلطة 

فهم هذا المبدأ فقد حاول العدید من فقهاء الضغوط والمتابعات، ومن أجل تفسیر وتحلیل و 
الطریقة الشكل والصیاغة و  تعریفات فيختلاف هذه ال، ورغم إلقانون الدستوري تقدیم تعریفا لها

ق على أن الحصانة البرلمانیة هي ضمانة قانونیة ، إذ تتفحدإلا أنها تصب جمیعها في قالب وا
ند حریتهم ععیة تهدف إلى ضمان إستقلالیتهم و دستوریة یتمتع بها أعضاء السلطة التشری

والمتابعات التي قد الإبتزاز شكل من أشكال الضغط و  أيمنع ممارستهم لوظائفهم النیابیة و 
  .العضو في إطار ممارسة مهنته أو بمناسبتها قام بها  التي تنجر عن أقوال أو أراء أو كتابات

تعتبر بریطانیا مهد هذه  تعود نشأة الحصانة البرلمانیة إلى النظام البرلماني البریطاني إذ
لم رنسا وباقي الدول الأوروبیة، و نتقل هذا المبدأ إلى فإثم  ،توترعرع تفیها نشأ، فالحصانة

به لصالح أعضاء الإعتراف و بتبني هذا المبدأ تنتظر كثیرا الدول العربیة لتقوم هي بدورها 
هذا المبدأ لأعضاء مجلس إذ تعتبر مصر أولى الدول العربیة التي إعترفت ب، السلطة التشریعیة

الذي أصبح فیما بعد  لتقوم بعدها باقي الدول العربیة بتبني هذا المبدأ 1882ذلك سنة النواب و 
  .تقلید دستوري متوارث

ة الحصان همان الحصانة البرلمانیة نوعان یذهب الفقه الدستوري إلى الإستقرار على أ
منع أي إلى ضمان حمایة أعضاء البرلمان و إذ تهدف الأولى ، الموضوعیة والحصانة الإجرائیة

متابعة كانت سواء جزائیة أو مدنیة ضدهم بسب ما عبروا عنه من أقوال أو أراء أو كتابات عند 
المجلس أو على مستوى اللجان،  سواء كان ذلك داخل، هامهم النیابیة أو بمناسبتهام لمأدائه

، ل حیاتهاضو إذ یبقى متمتعا بها طو تمتد هذه الحصانة إلى ما بعد إنتهاء العهدة النیابیة للعو 
  .هذه الحصانة لا تمتد لتشمل أعضاء أسرته أو تابعیه

أما الحصانة الإجرائیة فإنها تهدف إلى حمایة العضو من الجانب الجزائي إذ أنها تعطل 
الحبس ضد العضو في لنظر، القبض و ل توقیفاذ إجراءات جزائیة في صورة الأو توقف إتخ
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لى إذن من الحصول عإلا بعد  –هذا في غیر حالة التلبس و  –حالة إرتكابه لجنایة أو جنحة 
  .كان منعقدا أو من رئیسه فیما بین دورات البرلمان العضو إذاالمجلس التابع له 

لى أسرهم أو متد إلا یة جمیع أعضاء السلطة التشریعیة و یشمل نطاق الحصانة البرلمانی
الآراء والأفكار والإنتقادات ، كما یشمل أیضا الدبلوماسیة حصانةهم هذا بخلاف الأتباع

  .الكتابیة التي یقدمها النائب أثناء عمله النیابيو  الاقتراحات والأسئلة الشفویةالكتابات و و 

یمتد نطاق هذه الحصانة أیضا لیدخل في إطاره الإجراءات الجزائیة التي قد تتخذ ضد 
عمله تسري  أثناءالآراء التي یبدیها النائب العضو في حالة إرتكابه لجریمة ما، تبقى الأقوال و 

، أما بالنسبة للإجراءات نهایة العهدة النیابیة للعضوبعد تحت غطاء الحصانة البرلمانیة حتى 
أو نهایة  ذن من المجلس أو تنازل العضو عنهاإلى غایة صدور الإ الحصانة الجزائیة فتستمر
  .سواء نهایة عادیة أو غیر عادیة عهدته النیابیة

،  إذ موظفین المخول لهم ضمانة الحصانةحدهم الأعضاء السلطة التشریعیة لیسوا و 
التي تستوجب توفیر نوع من و  فئات أخرى من الموظفین الذین تتسم مهامهم بالخصوصیة هنالك
ئیة والدستوریة والدبلوماسیة القضا المتمیز لمهامهمیة لهم بغیة ضمان الأداء الحسن و الحما

  .الوظیفیةو 

العمل على توفیر صانات هو تحقیق المصلحة العامة و فالعلاقة التي تجمع بین هذه الح
دون خشیة أو تبعیة لأي وإستقلالیة و لمناخ المناسب للمتمتع بها لممارسة مهامه بكل حریة ا

  .جهة كانت



 
 

50 
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رتیب أوضاعها لبناء غداة الإستقلال على إعادة التوازن لأركانها وتعملت الجزائر 
تحولات والتماشي مع متطلبات و ن العودة إلى الواجهة الدولیة قویة تمكنها مدولة جدیدة و 

  .العصر

ع القطاعات لاسیما منها في سبیل ذلك قامت الجزائر بإدراج إصلاحات عمیقة في جمی
على إثر هذا للبنة الأولى للدولة الجدیدة، و ، إذ قامت بوضع ترسانة قانونیة تشكل االسیاسیة

ي ذهب في بعض مواده الذ 1963علن میلاد أول دستور للدولة الجزائریة المستقلة سنة أُ 
  .في الدولة السلطاتإلى تنظیم 

دساتیر أخرى عملت على إعطاء نفس جدید للحیاة السیاسیة في  هذا الدستور بعقأ
نظیم السلطات وصلاحیاتها ومهامها، وعملت على وضع آلیات إذ تناولت جمیعها ت ،الدولة

  .أكمل وجهمن أداء أعمالها على  ضمانات لهذه السلطات في سبیل تمكینهاو 

لى عمها سواء التشریعیة أو الرقابیة مهاداء السلطة التشریعیة لأعمالها و بهدف أو  
ترمي إلى تحقیق هذا  آلیاتمن دون أي عراقیل فقد وضعت هذه الدساتیر أحسن وجه و 

مبدأ دستوري  أضحتمانة الحصانة البرلمانیة التي ات نجد ضلیل أهم هذه الآعالهدف، ول
  .النیابیةعنه في الممارسة البرلمانیة و نى متوارث لا غ

البرلمانیة بنوعیها  تعدیلاتها المتعاقبة نظام الحصانةرست جمیع الدساتیر الجزائریة و ك
، فلم رها أساس العمل البرلماني السلیموعملت على فرضها بإعتبا) 1(الإجرائیةالموضوعیة و 

ناول تنظیم الحصانة البرلمانیة تت حمل في طیاته موادالدولة الجزائریة أي دستور إلا و تعرف 
من دستور  139، 138، 137، المواد 1963من دستور  32و 31جد المواد من أمثلتها نو 

                                                           
 نطاق ممارسة الحصانة البرلمانیة في الجزائر، من حیث إجراءات رفعها والأثار المترتبة، م و، و ع شریط أمین، 1

  .129ص  وبالخصوص، 134، 122ص ص  ، 2012، 9عدد الب ، 
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من  111، 110، 109المواد  1989من دستور  105،  104، 103، المواد 1976
  .)1(1996 سنة دستور

" تدعیم " هذه الضمانة هو  تفعیلرغبة المشرع الجزائري في تأكید و ولعل ما یؤكد 
 ه الضمانة إذ نص القانونذتتناول وتعالج ه نصوص قانونیةذكرها بالمواد الدستوریة السالف 

القانون العضوي المتضمن منه و  14عضو البرلمان في المادة المتعلق ب 01-01رقم 
  ).المبحث الأول(هذا المبدأ  على لغرفتي البرلمان ینالداخلی ینالنظام

لتشریعیة لكن لا یكفي إعتراف الدساتیر بضمانة الحصانة البرلمانیة لأعضاء السلطة ا
المیداني في العمل البرلماني، فالحصانة البرلمانیة تبقى ضمانة لضمان تكریسها الفعلي و 

بحق  ، فهذه الأخیرة أقرتربما هو وارد في نصوص هذه الدساتیغامضة إذا ربطنا مفهومها  
ر أحكامها ، لكنها سكتت عن ذكمن جهة) الحصانة(لتمتع بالحمایة في اأعضاء البرلمان 

إذ تركت هذا الأمر ، حالات سقوطها من جهة أخرىوشروطها وكیفیة منحها ومدتها و 
یة في معالجة ضمانة إضافة إلى الإجتهاد الفقهي فهذه الأخیرة كانت غن ىخر للتشریعات الأ

  .البرلمانیة الحصانة

ر على مبدأ سلطت الضوء أكثالتي قوانین ال مجموعة من في هذا الصدد صدرت
ضمان إستقلالیته الحصانة البرلمانیة وأكدتها لصالح عضو البرلمان وذلك بهدف حمایته و 

تجنبا لأي تفسیر خاطئ أو ف قد یلحق به و إعمال حرمة شخصه ضد أي إعتداء أو تعسو 
كان معرفة كیفیة كان من الأجدر بما  ،تأویل غامض أو تطبیق غیر صحیح لهذا المبدأ

إجراءات رفعها ة وتمتعه بها إضافة إلى حالات  وكیفیات و ه الحصانذإكتساب العضو له
  ).المبحث الثاني(ونهایتها 

  
                                                           

، 41، 39ص ص  ،2006الثانیة، الجزائر، ، السنة 4عددال، الحصانة البرلمانیة، م ن، م ش و، العقون ولید  1
   .39ص  وبالخصوص

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  128، 127، 126تقابلها المواد -
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  تكریس الحصانة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائري: المبحث الأول

دستور للدولة الجزائریة تعتبر التجربة الدستوریة الجزائریة حدیثة النشأة إذ أصدر أول 
لف المؤسسات نظم دستوریة في مختمبادئ و بعث ، الذي كان یهدف إلى 1963عام 

إن مقارنة هذا الدستور بالدساتیر المقارنة یوضح لنا أنه تبنى بعض والسلطات في الدولة، و 
التوجه الإشتراكي ل بین السلطات و هذه الدساتیر لاسیما منها مبدأ الفصالمبادئ المتوارثة في 

  .للنظام الإقتصادي

السریعة التي عرفتها الدولة في مختلف بعده وبالنظر إلى التحولات والتطورات الكثیرة و 
زائر منذ ، فالجذلك بمیلاد دساتیر أخرى تتماشى وتسایر هذه التحولاتالأصعدة فقد عجل 

تها متطلبات دساتیر تخللتها عدة تعدیلات إقتض) 04(عرفت أربعة  الى یومنا هذالإستقلال إ
  .الإجتماعیة والسیاسیة للدولةالحیاة الإقتصادیة و 

من دون السلطات بمهامها على أكمل وجه و أجل ضمان قیام مختلف المؤسسات و  من
ترمي إلى ذلك، فالعمل  آلیاته الدساتیر نصوص تحمل في ثنایاها ذ، فقد تضمنت هعوائق

من أداء هذه  الرقابي المخول للسلطة التشریعیة كان یستدعي وضع آلیات تمكنهاالتشریعي و 
على هذا أفرزت هذه الدساتیر ضمانة الحصانة البرلمانیة المقررة لأعضاء و " الخطیرة"المهمة 

  .)المطلب الأول( رقابي سلیمسیلة قانونیة لضمان عمل تشریعي و السلطة التشریعیة كو 

الجزائري بالنص على هذه الحصانة في الدساتیر  ي المؤسس الدستوريلم یكتف
المطلب (تشریعات الأخرى الالنص علیها في نصوص المتعاقبة فقط بل ذهب لتأكیدها و 

 المطلب( لبرلمانلغرفتي ا ینالداخلی ینالنظامو  بعضو البرلمانالمتعلقة  لاسیما منها )الثاني
 .)الثالث

 

 

 



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
54 

   تكریس الحصانة البرلمانیة في الدساتیر الجزائریة: المطلب الأول

ما ینبغي التنبیه إلیه هو أن النظام السیاسي الجزائري مر بعهدین خلال صدور هذه 
لأكثر من ربع  الدساتیر، إذ عرف العهد الأول نظام الحزب الواحد والذي إستمر

   ودستور سنة  1963، تخلله صدور دستورین هما دستور سنة )1989-1962(قرن
، 31اللذین نصا على ضمانة الحصانة البرلمانیة في المواد  )1()دساتیر البرنامج( 1976

، وعرف العهد الثاني نظام التعددیة الحزبیة )الفرع الأول(منهما  139، 138، 137و 32
إلى یومنا هذا، هذا النظام الذي عمل  1989من تاریخ صدور دستور سنة  الذي إستمر

 على تحریر العمل السیاسي وفتح المجال للمبادرة السیاسیة، إعترف للسلطات بنوع من
هذا ما عمل على توسیع نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة، الإستقلالیة في ممارسة مهامها و 

دساتیر (التي عرفتها الجزائر في هذا العهد  وتجسیدا لذلك تضمنت نصوص الدساتیر
من دستور  105، 104 ،103انة لاسیما منها المواد مواد تنص على هذه الضم )2()قانونال

  ).الفرع الثاني( 1996دستور سنة   من 111، 110، 109والمواد  1989سنة 

  الحصانة البرلمانیة في ظل دساتیر البرنامج : الأولفرع ال

الجزائري على ضمان مبدأ الحصانة البرلمانیة لأعضاء السلطة عمل المشرع 
، إذ أفرد لها هذا الأخیر مادتین )3(قلةالتشریعیة من أول دستور للجمهوریة الجزائریة المست

نة البرلمانیة خلال مدة عضویته التي تصرح أن النائب محاط بضمانة الحصا 31هما المادة 

                                                           
نسان وسیادة لوجي في الدولة على حساب حقوق الإیدیو هو الدستور الذي یهتم بالجانب الإالدستور البرنامج، ف  1

سلامیة المصدر الإتبار الشریعة إعي قد تكون دینیة كتالیدیولوجیة الإ تهمه المؤسسات بقدر ما تهمه القانون، فلا
في  1976و 1963ساسي للنظام السیاسي والقانوني في الدولة، أو الاشتراكیة كما كان الأمر في دستوري الأ

  .الجزائر
یقصد بالدستور القانون الدستور الذي یؤسس لنظام قانوني قائم على مبدأ الفصل بین السلطات كأساس لممارسة   2

بالمؤسسات والقانون بعیدا  السلطات، وحمایة حقوق الإنسان ویسعى لضمان مبدأ سیادة القانون، أي أنه دستور یهتم
  .یدیولوجیةعن الإ

3 Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire, J. O. R. A. D. P. N° 64 de l’année    
1963. 
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بینما نصت  )1("بالحصانة البرلمانیة خلال مدة نیابته یتمتع النائب"  أنه علىا ذلك بنصهو 
المتمثل في حریة الكلام نة البرلمانیة بشقیها الموضوعي على نوعي الحصا 32المادة 

  ).أولا(المتمثل في ضمان عدم القبض الإجرائيو 

خلافا لم یسكت عن هذه الحصانة و ذ أنه ، إ1976ما ذهب إلیه أیضا دستور سنة هذا 
، كما خصص لكل نوع 139، 138، 137فقد أفرد لها ثلاث مواد هي  1963لدستور سنة 

  ).ثانیا(منها مادة مستقلة 

   1963الحصانة البرلمانیة في ظل دستور سنة : أولا

قبل الولوج إلى أوجه تكریس الحصانة البرلمانیة في ظل هذا الدستور یجدر بنا الإشارة 
 1962 سبتمبر 20، إذ أنه بتاریخ 1962الجزائر في سبتمبر  ام عاشتهأولا إلى حدث ه

المستقلة وذلك لعهدة مدتها  جرت إنتخابات المجلس الوطني التأسیسي للجمهوریة الجزائریة
هما مهمة تأسیسیة تتمثل في وضع  أساسیتین ، هذا المجلس الذي أسندت له مهمتین)2(سنة

عیة تتمثل في لمهمة الثانیة هي مهمة تشریاو  مهوریة الجزائریة المستقلةللجأول دستور 
حكام النظام الداخلي ذلك طبقا لأو " النائب"رف لأعضائه بصفة ، إعتُ التشریع باسم الشعب

إستقلالیة فقد أداء مهامه التشریعیة بكل حریة و المجلس  حتى یتسنى لأعضاء هذاللمجلس، و 
نظام الداخلي للمجلس یقرها تم منحهم الحصانة البرلمانیة رغم عدم وجود نص صریح في ال

فالعلاقة بین ، یابیة المعترف بها لأعضاء المجلس، لكن ذلك یستخلص من الصفة النصراحة
من  01المادة  ذهبت، إذ علاقة تناسب وتلازمالحصانة البرلمانیة هي الوظیفة النیابیة و 

من أجل  1962سبتمبر  20أن المجلس المنتخب لأول مرة یوم إلى النظام الداخلي للمجلس 

                                                           
  .131ص  ،1989، د ح، لبنان، 1 ، ط)1987-1839(، الدساتیر في البلاد العربیة یوسف قزما خوري  1
، المؤسسات إبراهیمي/عاشوري، ي/ع: لأكثر تفاصیل حول المجلس الوطني التأسیسي، إنتخابه ومهامه أنظر  2

، وبالخصوص 15، 13، د س، م ش و، الجزائر، ص ص 01التشریعیة الجائري منذ الإستقلال، م ن، العدد 
  .15ص



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
56 

ر یدعى المجلس الوطني التصویت على الدستو التشریعیة وتعیین الحكومة و القیام بالمهام 
 .)1(یحمل أعضاؤه لقب النائب بالمجلس الوطني التأسیسي ،التأسیسي

، صدر أول منه الدولة في ذلك الوقتعانت بالنظر إلى الفراغ المؤسساتي الذي و 
الذي نص على تمدید عهدة المجلس  )2(1963 سبتمبر 10في  ةدستور للدولة الجزائری

جهة أخرى  نم، و هذا من جهة )3(منه 77الوطني التأسیسي لسنة أخرى في فحوى المادة 
منه  31 إعترف لأعضاء المجلس صراحة بالحصانة البرلمانیة الموضوعیة في نص المادة

                 ".مدة نیابته خلال یتمتع النائب بالحصانة البرلمانیة"التي تنص أنه 
العهدة التشریعیة " تغلیف"یستساغ من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري إتجه إلى 

وضمان حریتهم  ضائهلك لحمایة أعذلمانیة و للمجلس الوطني بضمانة الحصانة البر 
 32المادة  الفقرة الثالثة من ، في هذا الصدد تضیفوإستقلالیتهم في إبداء الآراء والتصویت

الوطني أو یوفق أو یحبس بسبب  لا یجوز أن یتابع أعضاء المجلس أنه من نفس الدستور
   .)4("الأقوال والآراء التي یدلي بها أثناء أدائه لمهامه النیابیة

یفهم من نص هذه الفقرة أن المشرع الجزائري ذهب إلى التوسیع من النطاق 
تعرض أعضاء المجلس الوطني لأي شكل من الموضوعي للحصانة البرلمانیة إذ یمنع 

، التشریعي مفي إطار عمله ونهامتابعات الجزائیة جراء الأقوال والآراء التي یبدأشكال ال
، الوظیفي أكثر منه بالبعد المكانيأضف إلى ذلك ربط الحصانة الموضوعیة للنائب بالبعد 

                                                           
، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، بوكرا إدریس  1

  .29، ص 1994 ،القسم الأول، د م ج، الجزائر
  .1963لسنة  64، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 1963سنة  دستور  2
التشریعیة  لأعضاء المجلس التأسیسي  یمدد  أجل النیابة"   على أنه 1963من دستور سنة  77تنص المادة   3

المجلس  ت، وتجرى قبل هذا التاریخ إنتخابا1964سبتمبر  20حتى  1962سبتمبر  20المنتخب بتاریخ 

  ."سنوات) 04(ربعة الوطني طبقا للدستور ولأ 

ولا یجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو إیقافه  "في فقرتها الثالثة على أنه  32تنص المادة  4
  ."أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما یدلي به من آراء أو تصویت خلال ممارسة نیابته
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من أقوال أو آراء أو تصویت  إذ یعتبر النائب محمي من أي إجراء جزائي جراء ما أدلى به
للحصانة  ثمة یفهم أن المشرع أعطىمن ، و اء كان ذلك داخل المجلس أو خارجهسو 

  .)1(ضمانة هامة لأداء المهام النیابیةزة و انة متمیكالبرلمانیة الموضوعیة م

أما عن تنظیم الحصانة الإجرائیة فقد تناولها في أول الأمر النظام الداخلي للمجلس 
 عن الحصانة إجراءات رفع هذه الأخیرة تتضمن ، إذمنه 52، 51، 50في المواد  الوطني
لجزائیة التي المتابعات افي الحلول بین الأعضاء و  -المجلسأي -سلطته و  ء المجلسأعضا

حتفاظ العضو الذي یكون محلا إ ز إضافة إلى نصها علىالحجقد تطالهم كالضبط والقبض و 
اللجان التي یكون عضوا اركة في مداولات المجلس و في المشلرفع الحصانة عنه بحقه 

ن دل على شيء إنما یدل على إعترافه بتمتع أعضاء المجلس بالحصانة إ، هذا )2(فیها
  .الإجرائیة

، إذ منه 32رائیة في نص المادة الحصانة الإج 1963بدوره كرس دستور سنة و 
لا یجوز إیقاف أي نائب أو متابعته فیما یتعلق بالقضایا "نه أهذه الأخیرة على  تنص

أو یوقف حبس إلا في حالة التلبس بالجریمة ، و الجنائیة دون إذن المجلس الوطني 
في حالة التلبس بالجریمة یقدم فورا إخطار المتابعة متابعة النائب بطلب من المجلس، و 

أو الإجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب المجلس الذي یمكنه أن یطالب بموجب سلطة 
لا یجوز متابعة أي و ، لإحترام مبدأ الحصانة البرلمانیةالقانون إتخاذ التدابیر الضروریة 

                                                           
  .84 ، المرجع السابق، صبومدین أحمد  1

 
2 Art.50 : « une commission de 20 membres, nommée au début de la législature ou à l’ouverture 
de la première session annuelle, suivant la procédure prévue pour la nomination des commissions 

permanente, examine les questions relatives à l’immunité parlementaire.  
le bureau de cette commission se compose de : président, vice –président-rapporteur, secrétaire. 
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membre sont 
présent. » 
Art n° 51 : «  sont renvoyés à l’examen de la commission  
- les demandes en autorisation de poursuites formulées par les parquets de juridiction d’appel à 

l’encontre de membre de l’assemblée national constituant ; 
-les propositions de résolution déposées par les députés en vue de requérir la suspension des poursuites 

engagée contre l’un de leurs collège ou la suspension de sa détention ». 
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أو محاكمته بسبب ما یدلي به من عضو من أعضاء المجلس الوطني أو إیقافه أو حبسه 
  ".آراء أو تصویت خلال ممارسة نیابته

الدستوري الجزائري إتجه نفس  المؤسسیتضح عند التمعن في نص هذه المادة أن 
إتجاه الدساتیر المقارنة إذ إعترف لأعضاء السلطة التشریعیة بضمانة الحصانة الإجرائیة 

 بعد ضد العضو في حالة إرتكابه لجریمة ما إلاالتي تحول دون إتخاذ الإجراءات الجزائیة 
ت الكیدیة التي تهدف المتابعا، إضافة إلى منع الإدعاءات و الحصول على إذن من المجلس

، كما تضیف هذه المادة أنه في ء العضو لمهامه على مستوى المجلسعرقلة أداإلى إعاقة و 
 إتخاذها المزمع راءات المتابعةحالة تلبس العضو بالجریمة یجب إخطار المجلس فورا بإج

في حالة رفض المجلس إصدار إذن بالمتابعة أو رفضه رفع الحصانة عن ضد العضو، و 
  .العضو فیجب على الجهة الطالبة إیقاف المتابعة فورا

ما یثیر الإنتباه في معالجة هذا الدستور للحصانة الإجرائیة هو عدم إزالته للغموض 
نجد أنه أورد  32، فبإستقراء نص المادة لتي تشملها هذه الحصانةالجرائم امیما یتعلق بنوع 

یفهم من سیاق هذه العبارة أنة لم یستثني و  "أو متابعته فیما یتعلق بالقضایا الجنائیة" عبارة 
  .الجنح مشمولة بضمانة الحصانة الإجرائیةت التي تبقى إلى جانب الجنایات و المخالفا

، إذ یم إجراءات رفع الحصانة عن العضویان تنظب المؤسس أضف إلى ذلك فقد أغفل
تطرق إلى ذلك في نص  الذيترك هذا الأمر للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي 

هذه الأخیرة على أن النائب الذي یكون محل طلب رفع  نصتإذ  ،52، 51، 50المواد 
كذلك في جلس و الإنتخابات في المتفظ بحق المشاركة في المداولات و الحصانة عنه یح

ج إمكانیة تنازل ، كما نجد أن المؤسس الدستوري لم یدر )1(اللجان التي یكون عضو فیها
  .، إذ لم یعرف التنظیم الدستوري للحصانة هذه المیزة في تلك الفترةالعضو عن حصانته

                                                           
1 Art n° 52 :" le député faisant l’objet d’une demande de levée d’immunité parlementaire conserve le 

droit de participer aux délibérations et aux votes de l’assemblée et des commissions dont il est 
membre". 
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رائیة في وقت إنعقاد خلافا لبعض الدساتیر المقارنة التي تقصر الحصانة الإجو 
اء وقت إنعقاد المجلس أو إننا نلاحظ إمتدادها لتشمل كامل العهدة النیابیة سو ، فالمجلس فقط

  ".خلال ممارسة نیابته"هذا ما یستخلص من العبارة خارجه و 

مر النظام السیاسي الجزائري بفترة فراغ مؤسساتي إثر إنقلاب  1965بعدها في سنة 
ثورة حل محلها مجلس الریعیة و ، إذ تم على إثر ذلك حل المؤسسة التش)1(1965جوان  19

مة تتضمن أعضاء من مجلس الثورة ولأن الرئیس لأن الحكو الذي أوكلت له مهام تشریعیة، و 
من  05 مادةللة التشریع إلى الحكومة طبقا الحكومة فإنه فوض مهمیرأس مجلس الثورة و 

ت سلطاتملك الحكومة عن طریق تفویض مجلس الثورة ال"نه أالتي تنص على نفس الأمر و 
 على إثر ذلك یعتبر مجلس الثورة هیئة تولت، و )2("حیاة الأمةاللازمة لتسییر هیئات الدولة و 
لأعضاء السلطة التنفیذیة المفوضین  تنحبهذا مُ و ) 3(التشریعیةالجمع بین السلطتین التنفیذیة و 

الوضع على  ، إستمرضمانة الحصانة البرلمانیةبصفة إستثنائیة للقیام بالمهام التشریعیة 
  .1976نفس النهج إلى غایة صدور دستور سنة 

                                                           
إنقلاب على نظام الرئیس أحمد بن بلة وما  إذ قاد السید هواري بومدین الذي كان في ذلك الوقت وزیرا للدفاع  1

 10ور أمر في دتتبعه ذلك من إعادة بناء هیكلي ومؤسساتي في الدولة، كان من إفرازات هذا الإنقلاب صإس
ب على عدم الإبقاء على الدستور والمؤسسات التي كانت الذي یقر بإتفاق القائمین بالإنقلا 1965جویلیة 
ا المبادئ التي أتى بها مجلس الثورة ، كما أنشئ بموجب هذاء مؤسساتي یتماشى و على إعادة بنالعمل قائمة، و 

ا الحكومة یرأسهالذي تضمن إنشاء مجلس للثورة و " la petite Constitution" الأمر ما یسمى بالدستور الصغیر
في  التشریعیةلسلطة إذ حل بموجب هذا الأمر مجلس الثورة محل ا" الوزراءرئیس مجلس الثورة و "رئیس یسمى 

  .أداء المهام التشریعیة 
 إلى الاستقلال من الجزائر فيصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري  :للتفصیل أكثر أنظر    

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور : أنظر أیظا. وما یلیھا 63، ص 201 0الجزائر، ج،.م.د الیوم،
، 2011/2012الة دكتوراه، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید ،الدستوري الجزائري، رس

  .وما یلیھا 38ص
  .5ص  ،1993، الجزائر ، د ه،2النظام السیاسي الجزائري ، ط  ،بوالشعیر سعید   2
  ص وبالخصوص 45، 38د س، ص ص  ، م ش و،2عدد ال ،، الحصانة البرلمانیة، م ندشیشة عثمان   3

41.  
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   1976تكریس الحصانة البرلمانیة في ظل دستور سنة : ثانیا

، عاد لیسند الوظیفة الذي تبنى مبدأ وحدة سلطة الدولة )1(1976بصدور دستور سنة 
 یمارس السلطة التشریعیة"منه  126الوطني إذ نصت المادة الشعبي التشریعیة للمجلس 

، للمجلس الوطني الشعبي في نطاق واحد یسمى المجلس الوطني الشعبي مجلس
یصوت المجلس الوطني الشعبي القوانین و ، یعد صاته سلطة التشریع بكامل السیادةإختصا
هذا الدستور  إستقلالیة إعترفسته لمهامه التشریعیة بكل حریة و بهدف ضمان ممار ، و "علیها

ة معترف بها للنائب الحصانة النیابی"منه بقولها  137لنوابه بالحصانة البرلمانیة في المادة 
بصفة عامة لا یمكن رفع ة أي نائب أو إلقاء القبض علیه و ، لا یمكن متابعأثناء نیابته

 بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب جزائیة ضده أودعوى مدنیة 
  ".تصویته أثناء ممارسته للنیابة

صانة البرلمانیة في مادة واحدة الذي نص على نوعي الح 1963عكس دستور سنة و 
ى ذهبت الفقرة الثانیة إلالأولى منه الحصانة الإجرائیة و  إذ تضمنت الفقرة 32هي المادة و 

بین  فرق 1976سنة ، فإن دستور النص عن الحصانة حالة التلبس والحصانة الموضوعیة
، 138، 137كما أفرد لها ثلاثة مواد هي  جعل كل نوع في مادة منفردةنوعي الحصانة و 

تؤكد تمتع الحصانة الموضوعیة و  تناولتنجد أنها  137تمعنا في نص المادة ، و )2(139
 أو إتخاذ ء القبض علیهإذ أنه لا یجوز متابعة العضو أو إلقا ،العضو بها أثناء فترة نیابته

أي إجراء جزائي أو مدني ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب 
تصویته أثناء أدائه لمهامه النیابیة سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه على مستوى 

  . التي یعتبر عضو فیها اللجان

                                                           
، ج ر ج ج د ش، العدد 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور   1

  .1976لسنة  94
  .82 ، صالمرجع السابق، شنوف ناجي  2
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بعة امتلا یجوز "أنه إلى تأكید الحصانة الإجرائیة بنصها على  138ذهبت المادة و 
الذي یقرر رفع بإذن من المجلس الشعبي الوطني و  أي نائب بسبب عمل جنائي إلا

الإجرائیة  علیه فالمؤسس الدستوري الجزائري قد قرر الحصانة، و "الحصانة بأغلبیة أعضائه
ي حق النائب حكم بالبطلان على كل متابعة أو إجراء جزائي یتخذ فلصالح عضو البرلمان و 

، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الشعبي الوطني الذي ما لجریمة یسبب إرتكابه
الذي ذهب إلیه في إتجه إلى نفس الإتجاه في رفع الحصانة عن العضو من عدمه، و یفصل 

، إذ أنه لم یحدد الجرائم المشمولة بهذه الحصانة بل إكتفى بإستبدال 1963دستور سنة 
تثناء أي جریمة سواء هذا ما یدل على عدم إسو " جنائي عمل"بعبارة " الجنائیة القضایا"عبارة 

  .جنحة أو مخالفة من أحكام هذه الحصانة  أوكانت جنایة 

، إذ طول مدة العهدة النیابیة للعضو ولا تتوقف بین دورات المجلستمتد هذه الحصانة 
إلا یلاحظ أن المشرع الدستوري لم ینص متعا بها حتى في حالة العطلة، و یبقى العضو مت

الوطني هي إقرار أعضاء المجلس الشعبي الحصانة عن العضو و  على حالة وحیدة لرفع
  .ل العضو عن حصانته ز لم یتحدث البتة عن تنالرفع الحصانة بالأغلبیة و 

صت على وجوب إخطار لة تلبس العضو بالجریمة إذ نأفي مس 139المادة فصلت و 
رار إما برفع ه الحالة یتخذ المجلس الق، في هذالمجلس فورا وقبل إتخاذ أي إجراء جزائي

منع إتخاذ فورا و هذا ما یعني إمكانیة متابعته أو الأمر بإطلاق سراحه الحصانة عن العضو و 
  .ضده أي إجراء جنائي

النظام الدستوري الجزائري على غرار الدساتیر المقارنة اعترف  أن من هنا یتضح لنا
شریعیة بضمانة الحصانة البرلمانیة وذلك بهدف في ظل هذین الدستورین لأعضاء السلطة الت

ت قد تحول دون إتیان عتراضاإحر مستقل ومحمي من أي عراقیل أو ضمان عمل تشریعي 
ضوعي والإجرائي وتطرق إلى حالات إذ كرس هذه الضمانة بشقیها المو  ،المرغوب منه

س العضو تلبرفعها وحالة ب صدور الإذن ستثنائیة عن هذه الضمانة نذكر منها حالةإ
لى أي جهة اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد الحصول على إذن من عبالجریمة، إذ یمنع 
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المجلس، ویلاحظ أیضا عدم إدراج هذین الدستورین لإمكانیة تنازل العضو عن حصانته، 
  .التي ذهبت إلى إستحداث هذه المیزة وذلك بخلاف الدساتیر الأخرى المتعاقبة

ري لمبدأ الحصانة عمل على توسیع نطاقها المكاني والزماني تبني المشرع الجزائ دوعن
إذ أولى أهمیة كبیرة لحمایة العضو من أي عرقلة أو متابعة جزائیة كانت أو مدنیة عن 
الآراء والأقوال وأعمال التصویت التي یقوم بها العضو بمناسبة أدائه لمهامه النیابیة، سواء 

ر هذه الحصانة إلى ما بعد نهایة العهدة أو زوال كان ذلك داخل المجلس أو خارجه، وتستم
تخاذ إجراءات جزائیة ضد العضو بسبب ما ارتكبه إذلك لا یجوز  إلى الصفة النیابیة، إضافة

  .)1(من جرائم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وبإقرار أغلبیة أعضائه

قر القانون أبمكان ممارستها فقد  ارتباطا وثیقإتفعیلا لهذه الضمانة التي ترتبط و 
  .الذي یعتبر مسرح ممارسة المهام النیابیة حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني 77/01رقم

لكن ما یمیز هذین الدستورین هو تبنیهما لمبدأ وحدة السلطة ونظام الحزب الواحد  
  .الذي كان له تأثیر واضح في تطبیق مبدأ الحصانة البرلمانیة

  الحصانة البرلمانیة في ظل دساتیر القانون: الثاني الفرع

 1989جزائري دستوري سنة یقصد بدساتیر القانون في مفهوم التشریع الدستوري ال
إذ عرفت هذه ،الذین یعتبران محطة جد هامة في الحیاة السیاسیة للدولة الجزائریة و  1996و

ذهبت  حیث، منه السیاسیةیع المجالات لاسیما الأخیرة في هذه الفترة قفزة نوعیة في جم
تفعیل مبدأ ذلك بتبني التعددیة الحزبیة و نفتاح السیاسي و رة إلى إقرار الإدساتیر هذه الفت

بدأ، فقد تم لأن ضمانة الحصانة البرلمانیة لها إرتباط وثیق بهذا المو  ،الفصل بین السلطات
 105، 104، 103 تأكیدها لأعضاء السلطة التشریعیة بموجب الموادإعمال هذه الضمانة و 

، )ثانیا( 1996من دستور سنة  111، 110، 109والمواد  ،)أولا( 1989من دستور سنة 

                                                           
       غامضا، إذ لم تتضح نیة المشرع إن كان یقصد به أغلبیة أعضاء المجلس ككل أو " أغلبیة أعضائه"یبقى لفظ   1

  .أغلبیة الأعضاء الحاضرین به الأعضاء الحاضرین، وإن كنا نرى أنه یقصدأغلبیة 
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التي لم تكن تعرفها على ضمانة الحصانة البرلمانیة و  إذ أدخلت هذه الدساتیر بعض المیزات
عن الحصانة للمثول أمام العدالة بالإضافة إلى  العضو تنازلمن قبل ومثالها میزة قابلیة 

وبالتالي توسع الحصانة إلى الغرفة الثانیة  1996إقرار الثنائیة البرلمانیة في دستور 
  .)1(ستحدثةمال

   1989الحصانة البرلمانیة في دستور سنة : أولا

الذي تبنى مبدأ الفصل بین السلطات كأساس  )2(1989عند صدور دستور سنة 
للمجلس الشعبي الوطني  )3(الرقابیةي، فإنه أسند المهمة التشریعیة و ودعامة للعمل السیاس

حد یمارس السلطة التشریعیة مجلس وا"منه التي تنص أنه  92ذلك بمقتضى نص المادة و 
وتضیف  "التصویت علیهیسمى المجلس الشعبي الوطني، وله السیادة في إعداد القانون و 

ددة في وفقا للشروط المحیراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة " أنه 93المادة 
بعید عن ومن أجل ضمان عمل تشریعي ورقابي سلیم و  ،"من الدستور 80و 76نالمادتی
 منه 103في نص المادة  هذا الدستور الضغوطات، فقد إعترفالعراقیل و  أنواعكل 

، لیخص بالذكر "الحصانة النیابیة معترف بها للنائب مدة نیابته"بالحصانة البرلمانیة للنائب 
لا یمكن أن "نه أ نصت هذه الأخیرةعدم المسؤولیة البرلمانیة، إذ من نفس المادة  2في الفقرة 

أي نائب أو یوقف، أو على العموم، لا یمكن أن ترفع علیه دعوى مدنیة أو جزائیة،  یتابع
                                                           

، تطور مداغ زوهیر، مرواني مالك: و نظام عمل مجلس الأمة أنظر لأكثر تفاصیل حول نظام الثنائیة البرلمانیة 1
أنظر . 2014/2015، البرلمان بین، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة

سلطة أم : ، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريأوناهي هاني، حمومو عبد المالك: أیظا
  2014/2015وظیفة،، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

فیفري سنة  28، المؤرخ في 18-89رئاسي رقم المنشور بموجب المرسوم ال 1989فیفري سنة  23دستور  2
  .1989لسنة  45، ج ر ج ج د ش، العدد 1989

تتمثل المهمة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني في إعداد مشاریع القوانین والتصویت علیها وتتمثل المهمة  3
سنة  دستور  نم 90، 80، 76الرقابیة في رقابة أعمال الحكومة والسلطة التنفیذیة بصفة عامة وذلك طبقا للمواد 

، القانون الدستوري والنظم السعید بوالشعیرللمزید حول العمل الرقابي للمجلس الشعبي الوطني أنظر   1989
  .وما یلیها 20، ص 2003، د م ج، الجزائر 5، النظم السیاسیة، ط 2السیاسیة المقارنة، ج 
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من  أو یسلط علیه أي شكل من أشكال الضغط بسبب ما عبر عنه من آراء أو ما تلفظ به
 المؤسسهذا تأكید على إهتمام و  "كلام، أو بسبب تصویته خلال ممارسة مهمته النیابیة

جعله في مركز أعلى ضوعیة وتأكیدها لعضو البرلمان و الدستوري الجزائري بالحصانة المو 
آراء أو ما أدلى به من ائیة جراء ما تلفظ به من أقوال و من أي ملاحقة سواء مدنیة أو جز 

  .أو الرقابیة /مارسته لمهامه التشریعیة وأثناء م أصوات

ما یجب الإشارة إلیه هو أنه لیس هنالك فرق أو تمییز واضح بین الحصانة 
وتلك المقررة بموجب هذا الدستور،  1976الموضوعیة المقررة بموجب نصوص دستور سنة 

سلط أو ی"ارة الشخصیة في نفس النقطة مع إضافته لعبالمكانیة و ع أبعادها الزمانیة و إذ تتقاط
هذا یعني توسع النطاق الموضوعي للحصانة ، و "علیه أي شكل من أشكال الضغط

  .- 1976دستور  -ت علیه من قبل كان الموضوعیة عما

للمجلس الشعبي الوطني بتاریخ  قبل ذلك حلهنتیجة لإستقالة رئیس الجمهوریة و بعدها و 
من فراغ الدستوري في الجزائر لیعاني مجددا عاد النظام السیاسي و ) 1(1992جانفي  4

                                                           
إلى  1992جانفي 4في  حله للمجلس الشعبي الوطنيو  1992 جانفي 12لجمهوریة بتاریخ إستقالة رئیس ا أدت  1

، ما جعل النظام الدستوري الجزائري یواجه المجلس الوطني الشعبي الذي عهدتهتوقیف عملیة تجدید تشكیلة 
من بتشكیل المجلس الأعلى للأب عن ذلك أن قام المجلس الأعلى ترتغ في تمثیل المؤسسات الدستوریة و فرا

  .1994جاني 30والذي إنتهت مهلته في  تولى تسییر الشؤون العامةللدولة الذي ی
الوفاق الوطني، إذ تناولت وثیقة الأرضیة المتضمنة   أرضیة  عكفت لجنة الحوار الوطني على تحضیر مشروع    

لة ظیم هیئات المرحالثانیة بتني مسألتین تتعلق الأولى بأهداف ومبررات المرحلة الإنتقالیة، و الوفاق الوطن
، 1992یونسي حفیظة، آثار الازمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ : أنطر في ذلك – .الإنتقالیة

بومدین أحمد، : أنظر أیظا. 2011أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .وما یلیها 86المرجع السابق، ص 

  :قانونیة المعالجة لهذه المرحلة أنظرللتفصیل في الأدوات ال    
، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول 1994جانفي  29مؤرخ في  40- 94مرسوم رئاسي رقم -   

  .1994، لسنة 06المرحلة الإنتقالیة، ج ر ج ج ، عدد 
  المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج،  1992 جانفي 4المؤرخ في  01-92مرسوم رئاسي رقم -   

  =.1992لسنة  02عدد 
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مؤسساتي بسبب غیاب الهیئات المنتخبة، ترتب عن ذلك وجوب تنصیب مؤسسات قانوني و 
لة خلفا الدو  ةسئا، إذ تم تنصیب ر "ترتیب البیت"إنتقالیة تتولى زمام الأمور إلى حین إعادة 

المجلس الوطني الإنتقالي السلطة التنفیذیة و  ولى إختصاصاتي تذللمجلس الأعلى للدولة ال
الذي حل محل المجلس الوطني الإستشاري الذي تولى إختصاصات السلطة التشریعیة 

  .بمقتضى الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالیة

 من أجلو  ونتیجة لحلول المجلس الوطني الإنتقالي محل المجلس الشعبي الوطني
تم الإعتراف لأعضائه بالحصانة  المجلس لمهامهم التشریعیة فقد هذا ضمان أداء أعضاء
 04والمادتین ) 1(01-94 رقم من الأمر 06المادة  جبالإجرائیة بمو و  البرلمانیة الموضوعیة

إستثنى  الذي 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  31والمادة   )2(02-94من الأمر رقم  20و
إضافة  )3(المساس بأمن الدولة ةحال إلى هذا الإستثناء حالة التلبس وأضاف الحصانة من

                                                                                                                                                                          
  .1992لسنة  3یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، ج ر ج ج ، عدد  1992 جانفي 14إعلان مؤرخ في - =
د  ه، ج ر ج جسیر یتضمن تنظیم المجلس الوطني الإنتقالي و  1994أوت سنة  10 مؤرخ في 01- 94أمر رقم    1

  .1994 لسنة، 61ش، العدد 
تترتب على العضویة في المجلس الوطني الإنتقالي الواجبات والحقوق والحصانات "منه على  6تنص المادة     

ا في الأرضیة والنظام الداخلي للمجلس الوطني الإنتقالي والأمر المتضمن القانون الأساسي یهلالمنصوص ع
   "لعضو المجلس الوطني الإنتقالي

، یتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الإنتقالي، ج ر ج ج د 1994سبتمبر  12مؤرخ  02-94أمر رقم   2
  .1994سنة ل ،61ش، العدد 

تترتب على العضویة في المجلس الوطني الإنتقالي الحصانة والحقوق " نه أعلى  منه 04 تنص المادة-   
  ."ضمنة النظام الدداخلي للمجلس الوطني الإنتقاليوالواجبات المنصوص علیها في الأرضیة واللائحة المت

 30یتمتع عضو المجلس الوطني الإنتقالي بالحصانة المنصوص علیها في " على أنه  منه 20تنص المادة  -
  ".من الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالیة 31و

ما عدا حالة التلبس بالجنحة والجریمة " أنه الإنتقالي علىمن النظام الداخلي للمجلس الوطني  31 تنص المادة  3
المتلبس المتلبس بها وحالات المساس بأمن الدولة، لایجوز الشروع في متابعة أي عضو من المجلس 

بناءا على تصویت بأغلبیة الأعضاء المجلس  أوالوطني الإنتقالي بسبب فعل جنائي إلا بقبول صریح منه 
  ".عنه  الذي یقرر رفع الحصانة الوطني الإنتقالي
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لى الحصانة البرلمانیة بنوعیها ع أبقىالذي  من الدستور 105، و104 ،103واد الم إلى
  .العضو عن حصانته مكانیة تنازلإإستحدث میزة ئدة عضو البرلمان و عمل على تأكیدها لفاو 

 103بموجب المادة  المؤسس الدستوري الحصانة الموضوعیة لأعضاء المجلس قرر
، أما بالنسبة للحصانة الإجرائیة فقد عالجها في نص المادتین )1(1989من دستور سنة 

 ببعة أي نائلا یجوز الشروع في متا"على أنه  104المادة  نصت إذ منه، 105و 104
الذي بإذن من المجلس الشعبي الوطني و  أوبسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صریح منه 

 لىأي مثال آخر ع نهذه المادة أوضح م "ه الحصانة عن العضو بأغلبیة أعضائ یقرر رفع
، إذ ي على إضفاء الحمایة الإجرائیة وتفعیل الحرمة الشخصیة للنائبحرص المشرع الجزائر 

 ستقلالیته بسبب ما إرتكبه منإ ائي یستهدف المساس بحریة العضو و منع إتخاذ أي إجراء جز 
صدور إما تنازل صریح من طرف العضو أو  وطحد الشر أربط هذا الإجراء بتوفر و  ،جرائم

  .أو تلبس العضو بالجریمة جهة المختصة بذلكإذن من ال

الجزائري تأثر بما ذهبت إلیه الدساتیر المقارنة بإضفاء الحصانة  الدستوري فالمؤسس
منع إتخاذ أي إجراء من شأنه تعطیل العمل النیابي التشریعیة و  ائیة لأعضاء السلطةالإجر 

  .للعضو أو یستهدف إنتزاعه من منصبه

في حالة تلبس أحد النواب "إلى حالة التلبس بنصها  105من جهتها تطرقت المادة و 
، یمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا بجنحة أو جنایة یمكن توقیفه، ویخطر

إطلاق سراح النائب على أن یعمل فیما الوطني أن یطلب إیقاف المتابعة و المجلس الشعبي 
هو على مبدأ عدم القبض و  ا، إذ أقرت هذه المادة إستثناء"أعلاه 104بعد بأحكام المادة 

مع وجوب إخطار مكتب المجلس  "یمكن توقیفه"حالة التلبس إذ نصت صراحة على أنه 
 إطلاق سراحیمكنه أن یطلب إیقاف المتابعة و  يمن دون تمهل، الذا و الشعبي الوطني فور 

  .ما یعني إسقاط الحصانة عنههذا النائب أو یصدر إذن بالمتابعة و 

                                                           
  ".الحصانة النیابیة معترف بها للنائب مدة نیابته"على أن  1989من دستور سنة  103تنص المادة   1
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أن المشرع بإقراره لإمكانیة توقیف العضو لم یكن یقصد السماح  الإشارة إلىتجدر 
 "توقیفه یمكن"للجهة القابضة بإتخاذ الإجراءات الجزائیة التابعة لحالة التلبس فتفسیر لفظ 

لتنفیذیة بتوقیف قصده إلى الإذن للسلطة اشرع الجزائري إنما إنصرفت نیته و یعني لأن الم
جوز لها إتخاذ إجراءات التحقیق لا یالعضو المتلبس ومنعه من مغادرة مكان الجریمة وفقط و 

إلا بعد الحصول على إذن من  الإستجوابتحت النظر و توقیف الالتفتیش و الأخرى كالتحري و 
، إضافة إلى هذا ألزم أیضا هذه الجهة عن حصانته تنازل صریح من العضو أوالمجلس 

  .بالإخطار الفوري للمجلس المعني

الدستوري لإمكانیة تنازل العضو  المؤسسیتبین من خلال هذه النصوص إستحداث 
ي تاریخ العمل البرلمانهذا لأول مرة في و  ته للخضوع للإجراءات الجزائیةعن حصان

لم تعرف تطبیقا  )1(أثارت إنتقادات غالبیة الفقه الدستوري الجزائري الجزائري، هذه المیزة التي
  .)2(رواج یذكر منذ إقرارها إلى یومنا هذا أو

                                                           
، 2012، 9، الحصانة البرلمانیة إمتیاز أم ضرورة لممارسة الوظیفة، م و، و ع ب، عددبوغزالة محمد ناصر  1

  178ص 
ه ثول أمام العدالة في قضیة إرتكابحالة تنازل البرلماني السابق إسماعیل میرة عن حصانته للم إذ أنه بإستثناء  2

 لا نجد في العمل البرلماني ،بیةانیلجریمة قتل راح ضحیتها شاب من بلدیة تازمالت ولایة بجایة أثناء عهدته ال
الصحف في العدید من الجرائم، ذكر عن تنازل النواب عن حصانتهم رغم ثبوت تورطهم فالجزائري حالات تُ 

قضایا إجرامیة یلعب فیها البرلماني دور أساسي أو شریك في الجریمة الیومیة لا تكاد تخلو صفحاتها من تناول 
أو إسقاطها عنه للمثول أمام العدالة،   من دون أن تؤول نتیجتها إلى إقدام أحدهم على التنازل عن حصانته

ینتمي إلى أحد أحزاب التآلف –حادثة إغتصاب برلماني  2012-2007فمثلا عرفت العهدة البرلمانیة 
فتاة جامعیة في معهد الحقوق بالجزائر العاصمة والحالة نفسها تكررت مع نائب من  2009في  - الرئاسي

لسادسة عشر من عمرها عنوة إلى جانب تورط نواب آخرین في الشرق الجزائري تورط في إغتصاب فتاة في ا
إرتكاب جرائم عدیدة كإصدار شیك بدون رصید وتهریب العملة الصعبة وإشهار السلاح في وجه الأشخاص 
وإستغلال النفوذ والسلطة والإعتداءات اللفظیة والجسدیة كتلك التي حدثت في مطار هواري بومدین بالعاصمة 

النواب على صفع شرطي بعد إسرار هذا الأخیر على تفتیش النائب الذي رفض رفضا قاطعا عندما أقدم أحد 
المثول لإجراء التفتیش فهذه الجرائم وغیرها لم ینتج عنها ولو لمرة واحدة إقدام أحد النواب على التنازل عن 

  .حصانته أو إسقاطها عنه
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   1996تكریس الحصانة البرلمانیة في ظل دستور سنة : ثانیا

هو إستحداثه لغرفة ثانیة على ) 1(1996الصادر في نوفمبر  الدستوري ما یمیز التعدیل
یمارس السلطة التشریعیة برلمان "التي تنص أنه  )2(98مستوى البرلمان بمقتضى المادة 
له السیادة في إعداد مجلس الأمة، و س الشعبي الوطني و یتكون من غرفتین، وهما المجل

هذا ما تضمنته لبرلمان و الرقابیة لكما أبقى على المهام التشریعیة و ، "التصویت علیهالقانون و 
وعلى إثر ذلك إعترف المشرع الدستوري الجزائري بضمانة الحصانة البرلمانیة ، )3(99 المادة

ة البرلمانیة الحصان"على  109الموضوعیة لأعضاء البرلمان بغرفتیه إذ تنص المادة 
لا یمكن أن  لأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة،معترف بها للنواب و 
لیهم أي دعوى مدنیة أو جزائیة أو ععلى العموم لا یمكن أن ترفع یتابعوا أو یوقفوا و 

یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه آراء أو تلفظوا به من كلام أو بسبب 
  ".تصویتهم خلال ممارسة مهامهم النیابیة

عضو البرلمان " تسلیح"فالمؤسس الدستوري في الفقرة الأولى من هذه المادة نص 
بضمانة الحصانة البرلمانیة دون تحدید نوعها، لكن یستخلص من نص الفقرة الثانیة أنه 

حمایة عضو البرلمان  إلى  قصد الحصانة الموضوعیة، إذ كان یرمي من خلال هذه المادة
الإبتزازات التي یمكن أن تسلط ا الضغوط و كذمن كل أشكال المتابعات المدنیة والجزائیة و 

  .ت أثناء تأدیته لعمله النیابيكتاباوآراء و  أقوالعلیه بسبب ما عبر عنه من 

صانة هو إقراره لها بصفة الجزائري عند نصه لهذه الح الدستوري المؤسس ما یتمیز به
أعطى لها بعد لس، إذ ربطها بالعمل البرلماني و حتى خارج أوقات إنعقاد المجمطلقة و 

                                                           
 07المؤرخ في  438- 96سوم الرئاسي رقم المنشور بموجب المر ) معدل( 1996نوفمبر سنة  28دستور   1

  .1996، لسنة 76، ج ر ج ج د ش، العدد 1996دیسمبر سنة 
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  112تقابلها المادة   2
یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في "على أنه  1996من دستور سنة  99تنص المادة   3

الرقابة المنصوص علیها في  ور، یمارس المجلس الشعبي الوطني ، من الدست134، 133، 84، 80المواد 
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  113وتقابلها المادة . "من الدستور 137إلى  135المواد من 



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
69 

التصریحات التي یبدیها العضو خارج البرلمان ال والآراء و مكاني، فالأقو  أكثر منه  موضوعي
، إذ لا یجوز متابعته )1(في إطار عمله تدخل في نطاق الحصانة الموضوعیة التي تدخلو 

ري قد غایر الكثیر من الدساتیر وتمایز الدستور الجزائ یكون من أي جهة كانت، وبذلك
  .عنهم

ى حمایة البرلماني من لكن من جانبنا نرى أنه حتى وإن كانت هذه الحصانة تهدف إل 
أفكار أثناء دنیة بسبب ما یدلي به من أقوال و المتابعات سواء القضائیة أو المالضغوطات و 

قابي فعال، إلا أنه یجب ر عمل تشریعي و بهدف ضمان تمثیل نیابي و یابیة و الن بأعمالهقیامه 
الأمن عدم المساس بالعقیدة الإسلامیة و ر لا یجب تجاوزه، یتعلق بخط أحموضع حد و 

سه مهما إستقرارها، إذ أنه لا یعقل أن یخول البرلماني لنفرموزها و خلي للدولة وسیادتها و الدا

                                                           
هذا عكس بعض الأنظمة المقارنة الأخرى، فنجد مثلا أن المحكمة الدستوریة الإیطالیة سجلت أن الوظیفة   1

البرلمانیة لا یمكنها أن تغطي كافة النشاطات السیاسیة لنائب برلماني أو عضو مجلس الشیوخ، ذلك أن هذا 
دیثة أصدرتها هذه المحكمة ات حالتفسیر ینجر عنه خطر تحویل هذه الضمانة إلى إمتیاز شخصي، ففي قرار 

آراء معبر عنها خارج البرلمان، فیجب مراقبة ما إذا كانت لدیها صلة نه عندما یتعلق الأمر بأقوال و أأوضحت 
  .مع النشاطات البرلمانیة أو تتطابق مع الأعمال النیابیة السابقة

دورة علنیة تحمیها حصانة رة عن برلماني في البریطاني، فالآراء الصاد ذهب إلیه النظام البرلماني شيءال نفسو     
التعسفات التي  أنتحقیر، غیر هذا الخطاب عبارات شتم وإهانة و من تض ومطلقة ولا یوجد أي إستثناء حتى ول

  .التعبیر تخضع لتقدیر برلمان المملكة المتحدةتصدر عنهم بحجة حریة الرأي و 
       ، 2006، 13، الحصانة البرلمانیة والمعارضة السیاسیة، م ف ب، عدد بوضیاف رضا :أنظر في ذلك-  

   26ص 
ابعة أي مت یمكنلا "من الدستور إلى النص على  39نفس الموقف تبناه المشرع المغربي إذ ذهب في المادة     

بمناسبة إبدائه لرأي أو قیامه  لا إعتقالهعضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض علیه، و 
أو الدین  عبر عنه یجادل في النظام الملكي،مبتصویت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي ال

  ."الإسلامي، أو یتضمن ما یخل بالإحترام الواجب للملك
، الإطار القانوني لتنظیم العمل الداخلي للبرلمان،  www.ar.gurispedia.org/indexالموقعأنظر  -  

  .29/04/2016: تاریخ الإطلاع .)ma(جوریسبیدیا، الموسوعة الحرة 
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لذي وصل إلیه، شتم رموز و المستوى الإجتماعیة التي یحتلها أاكانت المكانة السیاسیة و 
  .التحریض على العصیان المدني أو الإنقلاب أو إقامة ثورة أو) 1(شهداء الثورةالدولة و 

ونظرا لإمتداد النطاق الشخصي للحصانة الموضوعیة إلى أعضاء مجلس الأمة فقد 
  .)2("الحصانة النیابیة"عوض " الحصانة البرلمانیة"إستخدم المشرع عبارة 

یكتنفه نوع ترى الأستاذة بن عبو فتیحة أن نصها  109حول أسلوب صیاغة المادة و 
التأویل، فیمكن إستخلاص قراءتین من ما یترتب عنه صعوبة في التفسیر و من الغموض م

أي نوع  دون تحدید هذه المادة، فالفقرة الأولى نصت على الحصانة البرلمانیة بصفة عامة
 بر الفقرة الأولى المبدأعلیه تعتالثانیة على الحصانة الموضوعیة و الفقرة  نصتمنها مقصود و 

  .)3(القاعدي الذي یحكم نوعي الحصانة البرلمانیةالعام و 
                                                           

لعل أبرز مثال الثورة و في هذا الصدد عرف العمل البرلماني حالات عدیدة لتطاول النواب على الشهداء ورموز   1
وإطلاق تصریحات  أحریز إیغیل لویزةبقذف المجاهدة  یاسف سعديفي هذا الصدد قیام عضو مجلس الأمة 

 30 بتاریخ الجزائر في العامة النیابة إلى شكوى برفع هذه الأخیرة السیدة على إثر ذلك قامتخطیرة في حقها و 
 بسبب الجمهوریة رئیس طرف من المعین الثلث في الأمة مجلس عضو ،سعدي یاسف السید ضد 2011 ماي

 التي العبارات بعض الصحافة ونشرت بالجزائر، ألقاها محاضرة في فه،طر  من للقذف تعرضت حیث القذف،
 من كل تصدقوا لا ":واعتبارها بشرفها تمس التي البیان في جاء مثلما العبارات، ضمن نوم ضدها ستعملهاإ

 التي أحریز إیغیل لویزةهنا  بالحدیث أخص....التمثیل یتقن كاذبات هن الجهاد، یدعین نساء ثمة الدموع، یذرف
  ."بالثورة لها علاقة لا لكم أنها أقول وأنا عذبت، على أنها الشریط هذا في تحدثت

  2011أكتوبر 16الصادرة بتاریخ  6506أنظر جریدة الخبر، عدد  -  

كذلك نصوص الدستور میزا بین لنظام الداخلي لغرفتي البرلمان و ما یجب الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أن ا   2
على  "عضو"على أعضاء المجلس الشعبي الوطني و لقب " نائب"أعضاء المجلسین في التسمیة إذ أطلقا لقب 

  .الأمةأعضاء مجلس 
3 Un regime confus et imprecise 
Les textes soufrent d’énormes imprécisions. se poseront dés lors, quelques difficultés 
d’interprétation (sinon un cafouillage) entre les dits et les non dits de la constitution. Comment 
lire l’alinéa 1ere de l’article 109 ? : Deux lectures sont possibles : l’interprétation littérale, qui 
prenant en considération la disposition formelle du texte, restreindrait son application au cas 
traité dans l’alinéa2, c’est-à-dire, seulement, irresponsabilité. Cette déduction parait logique au 
regard de l’enchainement des textes : l’article 109 semble réservé à l’irresponsabilité.= 
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لكن المتأمل في كیفیة معالجة المشرع الجزائري للحصانة البرلمانیة لا یجد إشكال في 
هذه الأخیرة تحیل إلى القانون العضوي التعلق بعضو البرلمان الذي  أنتفسیر هذه المادة، إذ 

الإجرائي ة البرلمانیة بنوعیها الموضوعي و نجاء فیه إعتراف صریح بتمتع العضو بالحصا
  .لسنة الدستور  من 111، 109،110 طبقا للمواد

رع الحصانة المكانیة للبرلمان وتفعیلا لها فقد أقر المش تأكیدا للحصانة الموضوعیةو 
  .)1(02-99من القانون العضوي لرقم  03بموجب المادة  بغرفتیه

كرسها المشرع في التعدیل الدستوري لسنة  فقدأما الجانب الإجرائي للحصانة البرلمانیة 
لا یجوز الشروع " أنه 110المادة  نصت إذ مع مد سریانها لأعضاء مجلس الأمة، 1996

عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه،  أوفي متابعة أي نائب 
أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع 

إلى تأكید الحصانة الدستوري بهذا النص ذهب  ؤسس، فالم"الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه
غیر حالة في –ن أي جریمة إرتكبوها منع متابعتهم عرائیة لأعضاء البرلمان بغرفتیه و الإج

 حصانته أو صدور إذن بالمتابعة منحة عن الا في حالتین هما تنازل العضو صر إ -التلبس
یات الأولیة مثل جمع المعلومات القیام بالتحر  من المجلس التابع له العضو، لكن هذا لا یمنع

یجوز توقیفه فورا ، ففي حالة تلبس العضو بجریمة )2(كشاهد كمشتبه فیه أو سماع النائبو 
                                                                                                                                                                          

 =Tandis que,  l’article 110 concerne les conditions qui permettent la levée de l’inviolabilité.  
Quand à L’article111, lui, semble régir les cas de flagrance de l’infraction. L’interprétation selon l’esprit 
du texte constitutionnel qui semble poser l’alinéa 1ere comme le principe de base qui régit les 
deux franchises (irresponsabilité et l’inviolabilité) ». 

Fatiha Benabbou, op,cit, p144. 
  ."الأمةلا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس "": 3نصت المادة   1
  أنظر النظام الداخلي لغرفتي البرلمان-  

، الممارسات التشریعیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، ، كلیة الحقوق، بن عكنون جامعة الجزائر، حمیدش فاروق 2
  .148، ص 2003/2004

      تم ،2007 إلى 2002 التشریعیة الفترة في أنه مفادها معلومات أوردت التي الإعلامیة التقاریر بعض أشارت  
 إلى المنتمي)ب.ع(بوالنائ السابق الوزیر ومنهم المختصة، القضائیة الجهات بعض من النواب بعض سماع
= قبل من سماعه وتم الخلیفة، قضیة في متورط البواقي أم لولایة الانتخابیة الدائرة عن الدیمقراطي الوطني التجمع
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دون مواصلة إجراءات المتابعة إلا بعد إخطار  يوقف البرلمانتعلى  نصتفهذه المادة 
  . إنتظار ما سیسفر عنه طلب الإذنالذي ینتمي إلیه العضو المتلبس و المجلس 

 111لمادة عطیلها في نص الكن أورد المشرع إستثناءا لهذه الضمانة إذ نص على ت
مة بجنحة أو جنایة یمكن في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأ"أنه  نصتالتي 

یخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة توقیفه و 
طلاق سراح النائب أو عضو إ إیقاف المتابعة و  یمكن المكتب المخطر أن یطلب. فورا

مرد ذلك هو رغبة المشرع و  "أعلاه 110المادة  بأحكامعدها یعمل بمجلس الأمة، على أن 
عات القضائیة التي قد تعرقل المتاببغرفتیه من الإتهامات الكیدیة و  في حمایة أعضاء البرلمان

  .واجباته النیابیة بوجه أكملل تهمتأدی

تجنبا للبس الذي وقع فیه المشرع في الدساتیر الماضیة فقد أحسن صنعا عند و 
صانة إذ إستثنى منها المخالفات ونص إیضاحه لنوع الجرائم التي تدخل في نطاق هذه الح

  .الجنح فقطعلى الجنایات و 

ا أكثر معالجة لمبدأ الحصانة البرلمانیة إذ مد نطاقه 1996كان دستور سنة   
إذ أخرج من  الإجرائي لهاالشخصي لیشمل أعضاء مجلس الأمة، ورسم النطاق الموضوعي و 

فقد  ،هذا ما جعله یتدارك الهفوة التي فتحت المجال لكثیر من التأویلاتدائرتها المخالفات و 
والجنح  هذا ما یعني شمولها للجنایاتعدم جواز إتخاذ إجراءات جزائیة و نص من قبل على 

از إیقاف العضو في حالة التلبس ، ونص من جهة أخرى على جو والمخالفات هذا من جهة

                                                                                                                                                                          
 لولایة الانتخابیة الدائرة عن السلم مجتمع حركة إلى المنتمي) ب.م( والنائب العلیا المحكمة لدى مستشار قاضي=

 الانتخابیة الدائرة عن السلم مجتمع حركة إلى لمنتميا) ب.س( السابق الوزیرو  ،الخلیفة قضیة في لتورطه الجزائر
 الانتخابیة الدائرة عن الوطني التحریر جبهة لحزب المنتمي) ب.و( النائب .الخلیفة قضیة في لتورطه وهران لولایة
 إلى الحاجة دون البرلماني إلى الاستماع إمكانیة یعني ما وهو .للطیران الخلیفة قضیة في لتورطه الجزائر لولایة
 .الحصانة رفع طلب تقدیم

          الجزائر، جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر، رسالة البرلمانیة، المهمة خصائص، رفیق بوطالب أنظر-
  .12 ص ،2010-2011
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فالحصانة الإجرائیة لا تشمل الإجراءات  ،ا ما یخرج المخالفات من دائرة التعاملهذو 
، هذا إنما یقصد تقتصر على الجنایات والجنح نمافیة التي یترتب عنها تعویضات وإ المخال

المتابعات خلال العراقیل و  خلاصه من كلنائب من أداء مهامه دون إنقطاع و راده تمكین البمُ 
 .)1(، وبهذا تتأكد الإستقلالیة للنائب الذي لا یمتثل إلا أمام زملائهالدورة التشریعیة

ما یمیز التعدیلات المتعاقبة للدساتیر الجزائریة هو عدم مساسها لمبدأ الحصانة 
، فالمتفحص لأول تعدیل التعدیلات أي جدید یذكر بخصوصها البرلمانیة، إذ لم تحمل هذه

 ، إذ ذهب إلىیجد أي تعدیل لأحكام هذه الضمانة لا) 2(1979دستوري عرفته الجزائر سنة 
، ي حالة تلبس العضو بالجریمةالنص على إجراءات رفعها فتأكیدها والإبقاء على نوعیها و 

ذكر فیما یخص الذي لم یأتي بأي شيء یستحق الو ) 3(1980تعدیل سنة  ها جاءثم بعد
دستوري الموافق علیه في إستفتاء ، وإلى نفس الإتجاه ذهب إلیه التعدیل الالحصانة البرلمانیة

إذ أنه تضمن بعض المواد التي تتحدث عن المجلس الشعبي الوطني ) 4(1988نوفمبر  03
لكن دون أي جدید یذكر  157و )5( 114، )4( 114، )3( 114، )2( 114لاسیما منها 

  .فیما یخص الحصانة البرلمانیة
سیما تعدیل م الغرفتین لاتبنت نظا لتعدیلات التي مست الدساتیر التيأما فیما یخص ا 
المشرع فلم یتضمنا أي تعدیل فیما یخص الحصانة البرلمانیة إذ إستقر  )6(2008و )5(2002

                                                           
  328، ص 2007د ه، الجزائر،  ،6ط ، النظام السیاسي الجزائري،بوالشعیر سعید  1
، ج ر 1979جویلیة سنة  07، مؤرخ في 06- 79الصادر بموجب القانون رقم  1979التعدیل الدستوري لسنة   2

  .1979لسنة  28ج ج د ش، ، العدد 
   یتضمن التعدیل الدستوري 1980جانفي  12الموافق ل  1400صفر  24مؤرخ في  80/01قانون رقم   3
، مؤرخ 223- 88، المنشور بموجب المرسوم رقم 1988نوفمبر  03التعدیل الدستوري الموافق علیه في إستفتاء   4

  .1988لسنة  45، ج ر ج ج د ش، ، العدد 1988نوفمبر سنة  05في 
، ج ر ج 2002أفریل سنة  10ؤرخ في م 03-02، الصادر بموجب القانون رقم2002التعدیل الدستوري لسنة   5

  .2002لسنة  25العدد  ج د ش،
، ج ر 2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19- 08، الصادر بموجب القانون رقم 2008التعدیل الدستوري لسنة   6

  .2008لسنة  63ج ج د ش، العدد 
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النظرة فیما یخص هذه الحصانة منذ إعترافه بها لصالح أعضاء الدستوري على نفس الرأي و 
  .1963السلطة التشریعیة منذ دستور سنة 
لم یتضمن أي تعدیل فیما  )1(أن التعدیل الدستوري الأخیروما تجدر الإشارة إلیه هو 

فرد لها ثلاث مواد تنص أكغیره من الدساتیر الماضیة یخص الحصانة البرلمانیة إذ أنه و 
الإجراءات نوعي الحصانة و عضاء غرفتي البرلمان و الإعتراف بالحصانة البرلمانیة لأ على

لسل الرقمي لهذه المواد مقارنة بالدساتیر الواجب إتباعها في حالة التلبس، لكن غیر التس
إذ نص هذا الأخیر على الحصانة البرلمانیة في المواد  1996الأخرى خاصة دستور سنة 

  .، منه128، 127، 126یل في المواد ، في حین نص علیها هذا التعد111، 110، 109

  الحصانة البرلمانیة في التشریعات الجزائریة: المطلب الثاني

نصت التشریعات الجزائریة على مبدأ الحصانة البرلمانیة باعتباره ضمانة أساسیة 
للعمل النیابي وحمایة أكیدة للعضو البرلماني، وبهدف تكریس هذا المبدأ وإعمالا لأحكامه لم 
یبقى هذا الأخیر حبیس النصوص الدستوریة بل عمل المشرع الجزائري على النص علیه في 

رى سواء تلك المتعلقة بالبرلمان باعتباره المكان الذي یمارس فیه نصوص القوانین الأخ
، أو تلك )الفرع الأول(البرلماني مهامه النیابیة في إطار الأحكام التشریعیة العضویة 

المتعلقة بالعضو باعتباره هو المتمتع بالحصانة البرلمانیة في إطار الأحكام التشریعیة العادیة 
  .)الفرع الثاني(

 

 

 

 
                                                           

 لسنة 14عدد ال، د ش المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج 2016مارس  06 المؤرخ في 16/01قانون رقم  1
2016.  
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  02-99غیاب الحصانة البرلمانیة في القانون العضوي : رع الأولالف

لم یتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
أي مادة تنص أو تشیر إلى الحصانة  )1(وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

البرلمانیة لأعضاء البرلمان، فهذا القانون الذي تناول في نصوصه تنظیم المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة وإجراءات إیداع المشاریع وإقتراح القوانین ودراستها والتصویت علیها 

توجیه أسئلة كتابیة وشفویة بالإضافة إلى إجراءات مناقشة برنامج الحكومة والتصویت علیه و 
لأعضائها سكت عن النص على ضمانة الحصانة البرلمانیة لأعضاء المجلس الشعبي 

وریة لممارسة والتي تعتبر ضر  –وإن كان هذا السكوت غیر محمود –الوطني ومجلس الأمة 
المهام الحساسة والخطیرة المنصوص علیها في نصوصه لاسیما  هؤلاء الأعضاء لبعض

قشة برنامج الحكومة والتصویت علیه وإستجواب أعضائها وتوجیه أسئلة كتابیة منها منا
  .وشفویة لهم

 تعرفه ضمانة الحصانة البرلمانیة یضاف هذا السكوت إلى أجندة الفراغ التشریعي الذي
مواضع هي ) 04(في التشریع الجزائري، فهذه الأخیرة لم یتم النص علیها إلا في أربعة 

الداخلیین لغرفتي البرلمان والقانون الأساسي للنائب، إذ تناولها الدستور  الدستور والنظامین
مواد وبصورة عامة، وتناولها النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان في مادتین ) 03(في ثلاث

  .)2(من كل واحد منهما وخصص لها القانون الأساسي للنائب مادة واحدة

 وإثراءاغ القانوني الذي تعرفه هذه الضمانة ومن أجل إنهاء هذا السكوت وتغطیة الفرا
لها من الجانب النصي وإعمالا لأحكامها نقترح أن یقوم المشرع بإصدار قانون خاص 

یتناول فیه جمیع أنواع الحصانات لاسیما منها البرلمانیة " قانون الحصانة"بالحصانة یسمیه 
                                                           

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، یحدد تنظیم 1999مارس  8، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  1
 .1999 لسنة، 15عدد الوعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج، 

من النظام الداخلي  72و 71، والمادتبن 2016ن التعدیل الدستوري لسنة م 128، 127، 126أنظر المواد   2
من القانون المتعلق  14من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والمادة  81و 80الشعبي الوطني، والمادتین  للمجلس

  .بعضو البرلمان
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ها ونطاقها ومختلف ویخصص لكل نوع منها باب أو فصل یتناول فیه أحكامها وشروط
النقاط المتعلقة بها بنوع من التفصیل، فهذا من شأنه أن یفعل أكثر التكریس القانوني 

 .للحصانات عامة والحصانة البرلمانیة خاصة ویعطي لها بعدا ومنظورا أحسن

  الحصانة البرلمانیة في القانون المتعلق بعضو البرلمان: الفرع الثاني

المتعلق بالنائب على ضمانة الحصانة البرلمانیة في ) 1(14- 89نص القانون رقم 
من الدستور، یتمتع  103طبقا للمادة "منه إذ نصت هذه الأخیرة على أنه  23المادة 

من دون أي إضافة أو توضیح آخر وهذا ما یجعل هذا النص "النواب بالحصانة البرلمانیة
انة الموضوعیة أو الإجرائیة غامضا، إذ أنه لا یفهم من معناه إن كان المشرع یقصد الحص

  .إضافة إلى غیاب بیان مدة بدایة تمتع النائب بهذه الحصانة وإجراءات رفعها عنه

ذهب المشرع إلى نفس الإتجاه في القانون المتعلق بعضو البرلمان الصادر سنة 
منه التي  14إذ نص على ضمانة الحصانة البرلمانیة في مادة واحدة هي المادة  )2(2001
من  111و 110و 109أن عضو البرلمان یتمتع بالحصانة البرلمانیة طبقا للمواد  تقضي

، إذ یستشف من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري إتجه كعادته إلى 1996دستور سنة 
تأكید هذه الضمانة لعضو البرلمان بموجب نص قانوني یرتبط أساسا بعضو البرلمان، فهذا 

مانیة التي تمكنه من ممارسة مهامه النیابیة بكل حریة الأخیر یتمتع بالحصانة البرل
وإستقلالیة وتمنع توقیفه أو متابعته بسبب ما أدلى به من أقوال أو آراء أو تصویت أثناء 
أدائه لمهامه النیابیة سواء داخل المجلس أو خارجه، أو إتخاذ إجراءات جزائیة ضده في حالة 

إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الذي  –سما عدا حالة التلب –إرتكابه لجریمة ما 
  .یتبع له العضو محل المتابعة

                                                           
یتضمن القانون الأساسي  ، 1989أوت  8، الموافق ل 1410محرم عام  6، مؤرخ في 14-89قانون رقم  1

  .1989لسنة  33عدد الللنائب، ج ر ج ج، 
، یتعلق بعضو 2001جانفي  31ه، الموافق ل 1421ذي القعدة عام  6، مؤرخ في 01-01قانون رقم   2

  .2001لسنة  09البرلمان، ج ر ج ج ، العدد 
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هذا القانون وبالخصوص هذه المادة وإن كانت فعلا تنص على ضمانة الحصانة 
البرلمانیة لصالح النائب، إلا أننا نرى فیها نوع من القصور والغموض إذ إكتفى المشرع من 

بالحصانة البرلمانیة من دون أي تفصیل أو خلالها بالنص على تمتع عضو البرلمان 
توضیح فیما یخص أحكامها وشروط تمتع العضو بها وسریانها من حیث الزمان والمكان 

منه التي نصت على  111و 110و 109وإكتفى بالإحالة إلى الدستور لاسیما المواد 
  .ضمانة الحصانة البرلمانیة

باشرا ویرتبط إرتباطا وثیقا بالعضو  یتصل القانون المتعلق بعضو البرلمان إتصالا م
أو النائب وهذا ما یتطلب تناوله لجمیع الجوانب التي تخص العهدة النیابیة للعضو لاسیما 
منها حقوقه خاصة والحصانة البرلمانیة بصفة أخص، وإن تخصیصه لمادة واحدة عند تناوله 

تطبیقها،  تنطاقها ومجالالهذه الأخیرة یعتبر غیر كاف بالنظر إلى تنوع أحكامها وإتساع 
فهذا القصور قد یفتح المجال للعدید من التأویلات التي قد یصب بعضها في الإتجاه 
الخاطئ هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن أن یفهم أن نیة المشرع قد إتجهت إلى ترك 

اط أحكام أمر تحلیل وتفسیر هذه المادة والمواد الأخرى التي تتناول الحصانة البرلمانیة واستنب
  .وشروط تطبیق هذه الضمانة لإجتهاد الفقهاء

لم یشر المجلس الدستوري في رأیه المتعلق بالرقابة على القانون الأساسي لعضو 
إلى هذا النقص أو الغموض بل إكتفى بالنص على أن الشطر الثاني من المادة ) 1(البرلمان

یتمتع " : لا یدخل ضمن مجال هذا القانون وتعاد صیاغتها كالآتي )2(من القانون السابق 18
  "من الدستور 111، 110، 109عضو البرلمان بالحصانة البرلمانیة طبقا للمواد 

                                                           
یتعلق بالرقابة على  2001جانفي  13، الموافق ل 1421شوال عام  18مؤرخ في  01/م د/ق.ر/12رأي رقم   1

، ج ر والمتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان..... الموافق ل ..... المؤرخ في .... دستوریة القانون رقم 
  .2001لسنة  09ج ج د ش، العدد 

، المعدل للقانون رقم 1991دیسمبر  4ه، الموافق ل 1412عام  جمادى الأول 27المؤرخ  22- 91قانون رقم  2
 ،1991لسنة  63 ، المتضمن القانون الأساسي للنائب، ج ر ج ج عدد1989أوت  8المؤرخ في  89-14
  .2395ص



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
78 

  تكریس الحصانة البرلمانیة في النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان: الثالثالمطلب 

ن ینظمان سیر الأعمال على لقانونین اللذایعتبر النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان ا
مستوى غرفتي البرلمان لاسیما منها إفتتاح الفترة التشریعیة للمجلس وإجراءات إثبات 
العضویة فیه والتصویت ومختلف الأعمال الأخرى التي تجري في المجلس، وباعتبار أن 

ظام الداخلي لكل العضو یمارس مهامه على مستوى المجلس الذي ینتسب إلیه، فقد نص الن
غرفة على الحصانة البرلمانیة، إذ نص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في 

، كما نص علیها النظام الداخلي لمجلس الأمة في )الفرع الأول(منه  72و 71المادتین 
  .)الفرع الثاني(منه  94و 93المادتین 

  خلي للمجلس الشعبي الوطنيالحصانة البرلمانیة في النظام الدا: الفرع الأول

والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي ) الملغى(01-77لقد نص القانون رقم 
إذ ) 2(منه 23، 22، 21على ضمانة الحصانة البرلمانیة في نص المواد ) 1(الوطني

تضمنت هذه الأخیرة النص على الإعتراف بالحصانة النیابیة للنائب بشقیها الموضوعي 
ي، إضافة إلى تناولها لحالة تلبس النائب بالجریمة والإجراءات الواجب إتباعها قبل والإجرائ

                                                           
، یتعلق بالقانون الداخلي 1977أوت  13، الموافق ل 1397شعبان عام  23مؤرخ في  01-77قانون رقم   1

  .)ملغى(1977لسنة 66وطني، ج ر ج ج د ش، العدد للمجلس الشعبي ال
  .من الدستور 137إن الحصانة النیابیة معترف بها للنائب أثناء نیابته وفقا للمادة "على  21تنص المادة   2
یمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض علیه، وبصفة عامة لا یمكن رفع دعوى مدنیة أو جزائیة ضده،  لا   

  ."بسبب ما أبداه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصویته أثناء ممارسته للنیابة
الشعبي  لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس" على أنه  22تنص المادة     

  ".من الدستور 138الوطني الذي یقرر رفع الحصانة بأغلبیة أعضائه وذلك وفقا للمادة 
  ئب بجنحة أو جنایة امن الدستور، فإنه في حالة تلبس الن) 139(وفقا للمادة " على أنه  23تنص المادة     

  .الوطني فورا الشعبيیخطر مكتب المجلس 
تئي مكتب المجلس ضرورة إتخاذه لضمان الإحترام لمبدأ الحصانة النیابیة، ویكتسب قوة القانون كل قرار یر     

  ".إن إقتضى الأمر



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
79 

 1976متابعته، فهذا القانون ذهب تقریبا إلى نفس الأحكام التي ذهب إلیها دستور سنة 
  .عند تناوله لمبدأ الحصانة البرلمانیة

بدوره ) 1()الملغى( 1997تناول النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر سنة 
منه، إذ نص خلالهما على تمتع العضو بهذه  12و 11مبدأ الحصانة البرلمانیة في المواد 

  .الضمان إضافة إلى إجراءات رفعها والجهة المخولة بإیداع طلب رفع الحصانة عن العضو

 )2(2000وبدوره نص النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني الصادر سنة 
منه، إذ ذهبت الأولى إلى الإعتراف  72و 71الضمانة في نص المادتین  على هذه

بالحصانة البرلمانیة لنواب المجلس الشعبي الوطني وتناولت الثانیة إجراءات طلب رفع 
فالحصانة البرلمانیة في مفهوم المادة ) 3(الحصانة البرلمانیة عن النائب وإصدار الإذن بذلك

، 109ا إلى نصوص دستوریة صریحة لاسیما منها المواد معترف بها للنائب وإستناد 71
منه، وتمر إجراءات رفع الحصانة عن النائب بعدة مراحل قبل صدور الإذن  111، 110

  .72وذلك وفقا لنص المادة 

ما یمیز هذا القانون هو نصه على المهلة القانونیة الممنوحة للجنة المكلفة بالشؤون 
د تقریر حوله والمقدرة بشهرین یبدأ حسابها من تاریخ إحالة القانونیة لدراسة الطلب وإعدا

                                                           
               53عدد ال ،ج ر ج ج ،1997أوت  13 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في  1

  ).ملغى( 1997 لسنة
منشور  .2000 لسنة 46عدد ال ،الصادر في ج ر ج ج )بدون تاریخ(النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  2

  .dz.org-http://www.apn: على الموقع الرسمي للمجلس الوطني الشعبي2000جویلیة سنة  30بتاریخ 

الحصانة البرلمانیة معترف بها لنواب "  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن 71تنص المادة   3
  ".من الدستور 111و 110و 109المجلس الشعبي الوطني، وطبقا للمواد 

یودع طلب رفع الحصانة البرلمانیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن قبل " على أنه  72تنص المادة     
  .وزیر العدل

 إعتبارا من) 2(القانونیة التي تعد تقریرا في أجل شهرین یحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون     
  ...".تاریخ الإحالة علیها
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وهذا أمر محمود من جانبه، لكن من جانب آخر لم یتطرق إلى میزة تنازل ) 1(الطلب علیها
والمنصوص علیها أیضا  1989النائب عن حصانته، فهذه المیزة المستحدثة في دستور سنة 

تناوله في نصوص خاصة، إذ لا یكفي تكتسي أهمیة بالغة تتطلب  1996في دستور سنة 
بل یجب تناولها بنوع  ،النص علیها في نصوص الدستور لفهم أحكامها وحالاتها وشروطها

من التفصیل في النصوص القانونیة الأخرى وهذا ما كان من الممكن یقوم به المشرع في 
  .هذا القانون

لحصانة البرلمانیة في حق لم یتطرق هذا القانون بالإضافة إلى ذلك إلى بدایة سریان ا
النائب ومدتها بل إكتفى فقط بالنص على تمتع النائب بها دون تحدید لمدة سریانها وتاریخ 
بدایتها وهذا ما یبقي هذه النقطة غامضة إلى حین تفطن المشرع لهذا الفراغ وإستدراكه له 

نوعي الحصانة  بالنص علیها في التعدیلات اللاحقة، بالإضافة إلى ذلك أغفل المشرع ذكر
دون تمییز بین " الحصانة البرلمانیة"البرلمانیة والتفرقة بینهما بل إكتفى بالنص على لفظ 

  .نوعیها

  الحصانة البرلمانیة في النظام الداخلي لمجلس الأمة: الفرع الثاني

على مبدأ الحصانة  )2(1998نص النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر سنة 
 95منه وتناولها بصفة غیر مباشرة في نص المادتین  94و 93البرلمانیة في المادتین

ي والت منه وذلك عندما نص على إجراءات إسقاط المهمة البرلمانیة وإقصاء العضو 96و
من  81و 80تسقط معها تلقائیا الحصانة البرلمانیة، كما تناولها أیضا في نص المادتین 

  .)3(1999م الداخلي لمجلس الأمة لسنة النظا

                                                           
اللذین لم ینصا على مدة  1989و 1976في ظل دستوري  مجلس الشعبي الوطنيلاهذا عكس النظام الداخلي  1 

  .معینة لدراسة اللجنة للطلب
  .)ملغى( 1998 لسنة، 08 عددالالنظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في ج ر ج ج،   2
  ).عدلم( 1999 لسنة،  84عدد الالنظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في ج ر ج ج،   3
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أي تعدیل )1(2000وبدوره لم یدرج التعدیل الأخیر للنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 
في أحكام الحصانة البرلمانیة إذ إكتفى بما ذهب إلیه النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

لى الإجراءات ولم یتطرق إلى بدایة سریان هذه الحصانة ومدتها بالإضافة إ 1999
  .المطلوبة والمعمول بها لتنازل العضو عنها إرادیا

ما یمیز النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان هو تشابه أسلوب نصهما ومعالجتهما 
لمبدأ الحصانة البرلمانیة، إذ تكاد النصوص التي تتناول هذه الأخیرة أن تتطابق فیما بینها 

عنى، وعلیه فنفس النقائص المسجلة في النظام سواء في الأسلوب أو في المدلول والم
  .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سجلت في النظام الداخلي لمجلس الأمة

  للحصانة البرلمانیة في الجزائر  تطبیقيالإطار ال: المبحث الثاني

فترة بدایة الحصانة البرلمانیة للعضو فمنها من  تیر مختلف الدول في تقریرتختلف دسا
، ومنها من یذهب إلى أنها تبدأ من تاریخ تها منذ فوز العضو في الإنتخاباتیعترف ببدای

أداء الیمین الدستوریة، هذا الإختلاف قد یكون راجع إلى تنوع الأنظمة النیابیة التي تتبناها 
  .هذه الدساتیر

 تهمهم في ممارس مدتها أمر جدبالحصانة البرلمانیة و  همتعفترة بدایة تلفمعرفة النائب 
لإحتجاج بها في من ا مكنهیو  هسهذا یبعث الطمأنینة والثقة في نفإذ أن  لعمل البرلماني،ل

هذا من جهة،  حالة تعرضه لتصرف من شأنه عرقلة أعمالهالسلطات في مواجهة الأفراد و 
اذ أي إجراء جزائي ه الحصانة منع إتخمدة هذدود بدایة و من جهة أخرى یفرض تسطیر حو 

حتى في حالة تلبس العضو بالجریمة فإنه یستوجب إستیفاء النصاب القانوني تجاه العضو، و 
فالإعتراف بها لا یكفي وحده لتكریسها تكریس  ،من الإجراءات للتمكن من متابعته جزائیا

  .سلیم
 

                                                           
  .2000لسنة  ،77عدد الالمتضمن إضافة مادتین، ج ر ج ج،  تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة  1
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الدستوري الجزائري قد نص على هذه الحصانة في جمیع  ؤسسالم أننجد هذا و 
ا یجعل هذه هذا مم یتطرق صراحة إلى وقت بدایتها و الدساتیر المتعاقبة في الجزائر لكنه ل

إجتهادات الفقهاء لبحث في نصوص القوانین العضویة و یدفعنا إلى االأخیرة تبقى غامضة و 
  .)المطلب الأول(

بعض جوانبها أنها قاعدة آمرة ومن النظام العام لا  إن كانت تبدو فيهذه الضمانة و 
المادة  نصت، إلا أنها تعرف إستثناءات إذ یجوز الإتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها

أنه لا یجوز متابعة نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب  ي الأخیرالدستور  التعدیل من 127
لجریمة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الذي یتبع له العضو الذي یمكنه  إرتكابه

رفع أو إسقاط  أنالحكم برفع الحصانة عن العضو محل المتابعة، لكن هذا لا یفهم منه 
یمر لإجراءات و هذا الأمر یخضع الحصانة عن العضو أمر مستساغ في جمیع الأحوال إذ 

جراءات رفع الحصانة تكرسها الممارسة البرلمانیة، فإانین و بر مراحل تفرضها نصوص القو ع
 تختصة قانونا بالنظر والبمالجهة الالبرلمانیة والجهة التي لها الحق في تقدیم طلب الرفع و 

المترتبة عنه في غایة الأهمیة ومن الواجب  الآثارجلس النیابي من الطلب و مموقف الفیه و 
  ).المطلب الثاني(معرفتها العلم بها و 

إذن بمتابعته، فهذا یعني أن حصانته أو إصدار المجلس وفي حالة تنازل العضو عن 
الحصانة قد وصلت إلى نقطة نهایتها، في هذا الصدد أقر القفه الدستوري أن الحصانة 

  ).المطلب الثالث(البرلمانیة تنتهي إما نهایة طبیعیة أو غیر طبیعیة 
  بدایة الحصانة و مدتها : المطلب الأول

 نقطة إشكال بین فقهاء القانون الدستوري،مان بالحصانة یثیر بدایة تمتع عضو البرل
لإنتخابات أو من تاریخ فمنهم من ذهب إلى أنها تبدأ من تاریخ إعلان فوز العضو في ا

  .منهم من ذهب إلى أنها تبدأ من تاریخ تأدیته للیمین الدستوریةتعیینه، و 
 على التي تنص 2016من التعدیل الدستوري لسنة  126المادة  نص و بالعودة إلى 

مهمتهم لأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم و الحصانة البرلمانیة معترف بها للنائب و " أن
 ،ذه الضمانة بموجب نصوص دستوریةیفهم أن أعضاء البرلمان بغرفتیه یتمتعون به "النیابیة
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یرى  الذي الأولیمیل إلى ما ذهب إلیه الرأي  المؤسس الدستوري الجزائريما یعني أن هذا و 
في الإنتخابات أو من تاریخ  همن تاریخ إعلان فوز  أن النائب یتمتع بالحصانة البرلمانیة

  ).الفرع الأول( تعیینه
ني للحصانة البرلمانیة ذات أهمیة كبیرة في تكریس أحكامها في الواقع، الزم یبقى البعد

نوع الحصانة موضوع الإجراء، فالحصانة الموضوعیة تعتبر  إذ یختلف هذا النطاق بإختلاف
 من 126المادة  نص من إستقراء الفقرة الثانیة منع نطاقا من الحصانة الإجرائیة، و أوس

حدث عن مدة الحصانة البرلمانیة قد ت المؤسسنجد أن  2016لسنة  التعدیل الدستوري
طوال عهدتهم النیابیة،  الأمةأعضاء مجلس ها لنواب المجلس الشعبي الوطني و إعترف بو 

الفرع ( لكن السؤال المطروح هو هل تسري هذه الحصانة إلى ما وراء العهدة النیابیة؟
  ).الثاني

  بدایة الحصانة البرلمانیة : الفرع الأول
نه أ ي الأخیر نجدالدستور  التعدیل من 126بالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة 

ة البرلمانیة كل من یحمل صفة عضو في البرلمان سواء كان نائب في یتمتع بالحصان
انت تؤكد هذه ، هذه المادة وإن كالأمةالمجلس الشعبي الوطني أو عضو في مجلس 

نها سكتت عن أإلا  و تنص على إستمرارها طوال العهدة النیابیة للعضو الضمانة للعضو
من تاریخ  تبدأ إذ تحتاج هذه الأخیرة إلى توضیح فیما إذا كانت تحدید بدایة تمتعه بها،

تعیینه عضوا في مجلس  من تاریخ إعلان المجلس الدستوري فوز العضو في الإنتخابات أو
   .یةأدائه للیمین الدستور و  ،أو من تاریخ إثبات عضویته ،لأمةا

یبنا عن علها تجهذا الغموض یحیلنا إلى البحث في القوانین العضویة عن مواد 
 ینبالإطلاع على النظام، و 02-99بالرجوع إلى القانون العضوي رقم التساؤل القائم، و 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  3لاسیما الفقرة الثالثة من المادة  البرلمان لغرفتي ینالداخلی
ضو البرلمان فإن ع من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 04والفقرة الثالثة من المادة 

یتمتع بالحصانة البرلمانیة منذ إعلان  المجلس الدستوري فوزه في الإنتخابات دون الحاجة 
إلى إثبات عضویته في البرلمان أو من تاریخ تعیینه في مجلس الأمة، فمنذ هذا التاریخ 
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ه ذلك من دون إشتراط بدایتنة البرلمانیة بشقیها الموضوعي والإجرائي و یكتسب مناعة الحصا
  .في العمل النیابي بصفة رسمیة

لكن في نظرنا نرى أن المشرع الجزائري لم یفصل بصفة قطعیة في مسألة بدایة تمتع 
ط عدیدة، فمن ذلك راجع إلى نقاانیة إذ تبقى تشكل فراغ قانوني و بالحصانة البرلمالعضو 

فالشخص  ،"عضو"و "منتخب"القانوني یجب أولا التمییز بین مصطلح الجانب الإصطلاحي و 
السلطات  أمامالدفاع عن حقوقه زكى أو ینتخب من الشعب لتمثیله و المنتخب هو شخص ی

لكن لا یعني هذا أنه عضو في البرلمان فالعضویة تثبت بإقرارها من طرف كل غرفة في 
فلا یكفي فوز  ،الأخیرالدستوري من التعدیل  )1(121 طبقا لنص المادة حدالبرلمان على ا

نه إاء الحصانة البرلمانیة علیه، إذ إضفابات لإعتباره عضو في البرلمان و الإنتخالعضو في 
ص أو ثبوت تزویر في في الشخ )2(من الممكن أن یعلن في أي وقت ثبوت حالة التنافي

                                                           
إثبات عضویة النواب وأعضاء مجلس " على ما یلي  2016من التعدیل الدستوري لسنة  121تنص المادة   1

  " .الأمة من إختصاص كل من   الغرفتین على حدة
  :یعتبر العضو في حالة تنافي في حالة  2
  .قبوله تقلد وظیفة عضو في الحكومة -

  .الدستوري  لسلمجا  في  العضویة قبوله-  
  .لعهدة إنتخابیة أخرى في أحد المجالس المنتخبة إنتخابه -
                                                                ئآت والإدارات العمومیة، والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة أو العضویةیتقلده لوظیفة أو منصب في اله -

  .في أجهزتها وهیاكلها الإجتماعیة
  .منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أولوظیفة  تقلده -
  .ممارسته لنشاط تجاري-
  .ممارسته لمهنة حرة شخصیا أو بإسمه -
  .ممارسته لمهنة القضاء -
 .ممارسته لوظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة-
  .الإحترافیة والإتحادات المهنیة رئاسة الأندیة -
تنافي مع العهدة البرلمانیة، ل، یحدد حالات ا2012جانفي سنة  12مؤرخ في  02-12أنظر قانون عضوي رقم -  

  .2012لسنة  01ج ر ج ج د ش، العدد
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فتكون الحصانة في هذا المقام  هذا ما یجعله غیر قابل لممارسة المهام النیابیةالإنتخابات و 
  .سابقة لأوانها

لقانون العضوي المتعلق من ا 101فقرة الثالثة من المادة إلى ذلك فإن الأضف 
تنص أن الإنتخابات التشریعیة تبدأ في الثلاثة أشهر السابقة لنهایة العهدة ) 1(بالإنتخابات
من نفس القانون التي تقضي أنه یعلن  146و 117عملا بنص المادتین و اریة النیابیة الج

ساعة من تاریخ إستلامه لنتائج اللجان  72الانتخابات خلال  المجلس الدستوري عن نتائج
التي تقضي أنه تكون  من التعدیل الدستوري الأخیر 130الإنتخابیة، إضافة إلى نص المادة 
علان المجلس الدستوري إ شر الموالي لتاریخعالخامس  بدایة الفترة التشریعیة وجوبا في الیوم

ة البرلمانیة تبدأ من تاریخ إعلان المجلس الدستوري نالحصا، وعلیه فهل لنتائج الإنتخابات
من نفس القانون أم من تاریخ بدایة  146و 117 تینلإنتخابات عملا بنص المادلنتائج ا

الفائز في ،  ما هي وضعیة ؟يالدستور  التعدیل من 130ادة مالفترة التشریعیة طبقا لنص ال
  .؟ترة في هذه الف أیعتبر منتخب أو عضو الإنتخابات

نه لا یمكن إعتبار الشخص محاط أإذ نرى  في هذه النقطة بالذات یثور الإشكال،
بضمانة الحصانة البرلمانیة بمجرد إعلان المجلس الدستوري فوزه في الإنتخابات، إذ یبقى 

ه ، في هذفي البرلمان عضویته إثبات العضویة لجنةت تثبأجنبي عن قبة البرلمان إلى أن 
 –في رأینا  -تقرر لصالحه الحصانة البرلمانیة، فهذه الأخیرة الصفة النیابیة و الحالة یكتسب 

إتصالا وثیقا بالمهام النیابیة ولیس بالعملیة الإنتخابیة، وإلا فما هو مصیر الأقوال متصلة 
الصادرة من المنتخب قبل و الآراء لاسیما منها التي تشكل سب أو قذف في حق أي كان و 

ذهب  نید مؤ ، ونحن ن)2(برلمان أتعتبر محمیة بضمانة الحصانة أم لاإثبات عضویته في ال
للعضو هو منع الغرض من منح الحصانة البرلمانیة خاصة الموضوعیة منها  أنر اإعتب ىإل

                                                           
 01ت، ج ر ج ج د ش، العدد الإنتخابا بنظام یتعلق ،2012جانفي  12مؤرخ في  12/01قانون عضوي رقم   1

  .2012ة لسن
  .benabbou –kirane Fatiha ,op ,cit,p110 et suivanteانة البرلمانیة أنظر لأكثر تفاصیل حول بدایة الحص 2
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أفكاره داخل المجلس أو في إحدى لجانه حتى یتمكن من أداء مساءلته عن آرائه وأقواله و 
 .)1(إستقلالیةي حریة و لنیابیة فامهامه 

عمل  المجلس أو عمل بدأبیرتبط وقت إكتساب هذه الحصانة  أنالمنطق  یقتضي
لحصانة الموضوعیة ساریة في العضو على مستوى اللجان، إذ من غیر المعقول أن تكون ا

أولى دورات  إنعقادرنا من وقت إثبات عضویة النائب و نما تبدأ في نظإ، قبل ذلك حقه
البرلمان، هذا عكس الحصانة الإجرائیة التي ینبغي أن تبدأ من تاریخ إعلان فوز العضو في 

ء جزائي في حقه هذه الحصانة تهدف إلى منع أو تعطیل إتخاذ أي إجرا أنالإنتخابات، ذلك 
ائه لمهمته النیابیة بشكل سلیم وضمان حضوره في الجلسات ودفع أي بهدف ضمان أد وذلك
بین وظیفته النیابیة، فلو تصورنا أن الحصانة الإجرائیة تبدأ من عاء كیدي یحول بینه و إد

تاریخ ثبوت عضویة النائب أو من تاریخ حضوره لأولى جلسات البرلمان فذلك یعني إمكانیة 
ده بخصوص جریمة إقترفها من قبل وهذا من شأنه التأثیر على إتخاذ إجراءات جزائیة ض

  .بيعمله النیاعهدته و 
ر ثسم بمیزة الرجعیة، إذ یكون لها أفالحصانة الإجرائیة عكس الحصانة الموضوعیة تت

ولا یمكن متابعته على  قبل إتصافه بالصفة النیابیة العضو رجعي إلى الجرائم التي إرتكبها
  .أساسها إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الذي یتبع له العضو

  البرلمانیةمدة الحصانة : الفرع الثاني

سریانها من حیث الزمن یقودنا إلى التمییز بین نوعي إن الحدیث عن مدة الحصانة و 
یة فمدة سریانها أمر مفروغ الحصانة إذ تختلف مدة سریانهما، فبالنسبة للحصانة الموضوع

إذ تبدأ من تاریخ إعلان المجلس الدستوري  متفق علیه بین أغلبیة الفقهاء في الجزائر،منه و 
مدة تستمر هذه الحصانة العضو في الإنتخابات أو من تاریخ تعیینه حسب الحالة، و فوز 

د من ذلك فإنها تبقى أبعدوراته و  لا تتوقف سواء أثناء إنعقاد المجلس أو بینعضویة النائب و 
                                                           

 جامعة الجزائر، ،، النظام القانوني للحصانة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقعادل صالح ناصر طماح  1
  .114، ص 2010/2011
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الأقوال والأصوات ها ما دام أن الآراء و تستمر إلى ما بعد نهایة العضویة أو زوالملازمة له و 
الأفكار التي أدلى بها كانت أثناء ممارسته لمهامه النیابیة على مستوى المجلس أو اللجان و 

  .أو بمناسبتها
إذ  ،مرتبطة بالصفة العضویة للنائبتبر مؤقتة و هذا عكس الحصانة الإجرائیة التي تع

أو لا تتوقف إلا في حالة نهایة العضویة و ) 1(یستمر تمتع العضو بها مدة نیابته في المجلس
ي الدستور  التعدیل من 128و 127 تینتین إستثنائین وردتا في نص المادزوالها أو في حال

اللتان تنصان على أنه لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  الأخیر
بسبب ما إرتكبه من جرائم إلا بتنازل صریح منه أو بصدور إذن من المجلس الذي یتبع له 

لبسه بالجریمة، فتلبس العضو بالجریمة أو تنازله عن حصانته صراحة العضو أو عند ت
یوقف السریان الزمني للحصانة البرلمانیة عن العضو، لكن مع الإشارة إلى أنه في الحالة 

  .بق من المجلس لإسقاط الحصانة عنهالأولى یشترط الحصول على إذن مس
من ثمة فإنها العضو للصفة النیابیة و  ل إكتسابتمتد مدة هذه الحصانة إلى ما قب

تطبق بأثر رجعي لتشمل الجرائم المرتكبة قبل إنتخابه فالإعتبار یؤول إلى توفر صفة 
تأثیر التقادم على  -طبعا –العضویة لا إلى وقت وقوع الجریمة مع الأخذ بعین الإعتبار 

ائي الجزائري في لقضالموقف الذي إستقر علیه الإجتهاد ا وهو) 2(سقوط الدعوى العمومیة
ذلك فإنه یمكن للعضو  ، إضافة إلى)3(1999جویلیة  06لیا المؤرخ في عقرار المحكمة ال

                                                           
) 6(سنوات وعلى مستوى مجلس الأمة  ب ستة ) 5(ب خمس الوطني المجلس الشعبيتقدر مدة العضویة في   1

ي الدستور  التعدیل من 119سنوات أنظر في ذلك المادة ) 03(نصف التشكیلة كل ثلاث   سنوات على أن یجدد
  .2016لسنة 

الحصانة البرلمانیة وسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، دراسة في النظام  بناني عبد الإله لحكیم،  2
  60، ص 2002البرلماني المغربي مقارنة مع أنظمة عربیة وأوروبیة، م ف، المغرب، 

الشاكیة بإیداع مبلغ الكفالة ثم  أمري التحقیق وبمجرد تلقیه الشكوى ضقا أنحیث "إذ جاء في حیثیات هذا القرار  3
إلا أنه قبل  ،1997دیسمبر 20هذه الأخیرة فتح تحقیق قضائي وذلك في  فالتمستابلغ النیابة بهذه الشكوى 

 أن لیات البحث إلتمست النیابة العامة من جدید عدم قبول الإدعاء المدني بدعوىعمقاضي الحقیق في  شروع 
  وعلى هذا الأساس أصبحت تتمتع بالحصانة البرلمانیة عملا  الأمةفي مجلس قد تم تعیینها عضو  امنه المشتكى

 ="من الدستور وأن هذه الحصانة من موانع تحریك الدعوى العمومیة 110و 109بأحكام المادتین 
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القضاء الجنائي إثر متابعته بسبب جریمة إرتكبها قبل تولیه زمام  أمامالدفع بهذه الحصانة 
  .المقضي فیه يءقوة اللتابعة لم تنتهي بحكم نهائي حائز العهدة النیابیة طالما أن الم

العضو إرتكب جریمة ما قبل إنتخابه، ثم بعد فوزه إتخذت في حقه  أنفلو فرضنا مثلا 
الإجراءات الجزائیة فحركت ضده الدعوى العمومیة، فإنه یجوز له الدفع بهذه الضمانة في 

 شيءز لقوة الئیصدر ضده حكم قضائي حاة كانت علیها الدعوى بشرط أن لا لأي مرح
دیسمبر  30ارها الصادر في قر  في ذلك ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا، و )1(المقضي فیه

قضاءه الرافض  أسسنه أبین فعلا من القرار المطعون فیه حیث یت" الذي جاء فیهو  2010
قضاة المجلس على أن هذا الدفع  أمامالمتمسك به ع الأولي المثار من قبل الطاعن و للدف

هذا الدفع لم یكن محل تمسك أمام  أنیجب إثارته قبل التطرق إلى الموضوع بالإضافة إلى 
خلص في النهایة إلى التصریح ما یجعله طلب جدید أمام المجلس و المحكمة على الإطلاق 

صفة الطاعن بعدم قبوله في حین أن ما أثیر أمام قضاة المجلس هو إجراء جوهري لصیق ب
ة كانت كعضو في المجلس الشعبي الوطني ووسیلة دفاع قانونیة یمكن إثارته في أي مرحل

لو تلقائیا متى إكتشفت هذه الصفة لدى الطاعن طالما أن المتابعة علیها إجراءات المتابعة و 
بفصل قضاة المجلس هكذا بعدم المقضي فیه، و  يءئي حائز لقوة الشلم تنتهي بحكم نها

حسب و  ن العضو في المجلس الشعبي الوطنيواصلو إجراءات محاكمة الطاعلدفع و قبول ا
العقوبة دون هذه الصفة وصرحوا بالإدانة و  تؤكد ق الرسمیة الموجودة بالملف التيالوثائ

یوم المحاكمة  أوإعطاء أي إهتمام قانوني لهذه الصفة التي یتمتع بها سواء یوم المتابعة 
المجلس الشعبي  بمن الدستور التي تنص صراحة على أن نوا 109فإنهم خالفوا المادة 

                                                                                                                                                                          
  ).ل ع(ضد ) ل ح(، قضیة 1999جویلیة  06، قرار بتاریخ 212881قرار المحكمة العلیا، ملف رقم - =
المادتان  المرجعالخطأ في تطبیق القانون .عدم قبول الدعوى-الحصانة البرلمانیة-الموضوع جنحة الوشایة الكاذبة 

  .من الدستور  110، 109
تطرق إلیه عثمان دشیشة، الحصانة البرلمانیة وأثرها على الدعوى العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، -  

  .103، ص 2000/2001جامعة الجزائر، 
 أو /المقضي فیه الحكم الذي یستنفذ جمیع طرق الطعن و ءفي نظر الفقه الجنائي یعتبر الحكم حائز لقوة الشي  1

  .الإستئناف القانونیة
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كذلك المادة البرلمانیة أثناء عهدتهم هذه، و  أعضاء مجلس الأمة یتمتعون بالحصانةالوطني و 
ي المتعلق بتنظیم المجلس الشعب 1989دیسمبر 11المؤرخ في  16-89من القانون رقم  90

سیره التي لا تجیز متابعة أي عضو برلماني بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صریح ي و الوطن
 الذي یحیله بدوره إلى وزیر العدل وفقادم لمكتب المجلس الشعبي الوطني و من النائب یق
التي یجب ت التي فرضها القانون لم تحترم و طالما الإجراءامن الدستور،و  109لأحكام المادة 

لما لم یكن الأمر  في أي حال من الأحواللموضوع، و قبل قضاة ا من منهاالتأكد مراعاتها و 
  .)1("یتعین نقضهن القرار المنتقد خالف القانون و كذلك، فإ
رة طوال العهدة النیابیة للعضو الحصانة الإجرائیة مستم إعتبر أنالجزائري  قضاءفال 

  .لا تتوقف أو تعلق أثناء العطلة أو ما بین دورات المجلسو 
الجدیر بالذكر هو أن الجرائم التي إرتكبها العضو أثناء العهدة النیابیة لا تحظى 
بحمایة الحصانة الإجرائیة بعد نهایة عضویة النائب في البرلمان، حیث یمكن على هذا 

الإنتخاب أو ما لم تجدد عهدته ب) جنایة أو جنحة(الأساس متابعته عن أي جریمة إرتكبها 
  .التعیین

 19د هذا القول هو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في ولعل ما یؤك
حیث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه و "والذي جاء في إحدى حیثیاته  2008رس ما

یتبین فعلا أن قضاة غرفة الإتهام قد أیدوا أمر السید قاضي التحقیق بمحكمة عزابة المؤرخ 
لا وجه لمتابعة القضیة على الحالة الراهنة وفقا لأحكام ن الذي أمر بأ 2006جانفي  07في 

رة لأن العبالبرلمانیة و  ةلازال یتمتع بالحصان المتهم أنمن الدستور على أساس  110المادة 
  .)2(..."لیس تاریخ الحصانةبالحصانة هو تاریخ المتابعة و 

                                                           
. والنیابة العامة) ق م(ضد ) ب ع(، قضیة 30/12/2010بتاریخ  594561قرار المحكمة العلیا ملف رقم   1

  .351، ص 01، عدد 2012مجلة المحكمة العلیا، 
رجع مجلة م، ال)أ م(قضیة النیابة العامة ضد  2008مارس  19المؤرخ في  484183قرار المحكمة العلیا رقم   2

  .229، ص 2008، 1المحكمة العلیا، عدد 
،ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1، ط 4 ج، الإجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، سایس جمال - 

1509.  
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أنه  ي الأخیردستور ال التعدیل من 119الفقرة الرابعة من المادة  نصت :حالة خاصة
" عادیة انتخاباتالبرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء  عهدةلا یمكن تمدید "
بمفهوم المخالفة تفسر هذه المادة أنه إذا إقتضت الظروف تمدید مهمة البرلمان فإنه یواصل و 

ة لما كانت الحصانة البرلمانیلى حین تنظیم  إنتخابات جدیدة، و العمل بنفس المجلس إ
  .ملازمة للمهام النیابیة فإن ذلك یستوجب تمدیدها مع العهدة النیابیة  الممددة

  إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة : المطلب الثاني
التشریع الجزائري هو أن أعضاء البرلمان سواء ما یتفق علیه رأي الفقه والقضاء و 

الحصانة البرلمانیة الموضوعیة المنتخبین أو المعینین في إطار الثلث الرئاسي یتمتعون ب
 الإنتخابات أو تعیینهي بدأ من تاریخ إعلان فوز العضو فالإجرائیة طوال عهدتهم النیابیة، تو 

  .في المجلس في إطار التعیین الرئاسي
أو تعطیل إتخاذ إجراءات جزائیة ضد /ولما كانت الحصانة البرلمانیة تهدف إلى منع و

الآراء التي أدلى بها أثناء ممارسته لمهامه النیابیة هذا وال و النائب عن جمیع الأق أوالعضو 
من جهة أخرى تهدف إلى منع متابعته أو إتخاذ إجراءات جزائیة ضده بسبب ما من جهة، و 

إرتكبه من جنایات أو جنح إلا بعد الحصول على إذن من المجلس أو في حالة التلبس 
  .ذا عن الحق العام؟ماما هو مصیر حقوق الطرف المتضرر و بالجریمة ف

التعدیل  من 127ئري عن طریق المادة الجزا توريؤسس الدسد یتدخل المفي هذا الصد
یزیل أي غموض قد یكتنف هذه المسألة، إذ نص أنه لا یجوز متابعة أي ر لالدستوري الأخی

 أونائب أو عضو من مجلس الأمة بسبب إرتكابه لجنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه 
  .بإذن من المجلس حسب الحالة

 تابعة الجزائیة في حق النائب ممكنة لكن باتباعمبناءا على هذه المادة فالوعلیه و 
  .مسطرة مسبقا تتمثل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانیةمعینة و  إجراءات
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صانة عن العضو إلى إمكانیة رفع الح ؤسس الدستوري الجزائريكمبدأ عام أشار الم
وترك  )1(من التعدیل الدستوري الأخیر 127ذلك بموجب المادة صریح و  بنص دستوري

للقوانین العضویة لاسیما منه القانون المتضمن النظام  وتنظیمها إجراءات هذا الرفع تفاصیل
  .الداخلي لغرفتي البرلمان

لى المجلس إ إجراء یجب إتباعه هو تقدیم طلب أولباستقراء هذه النصوص نجد أن و 
الفرع (الذي یحیل الطلب على اللجنة المختصة ، )الفرع الأول(إلیه العضو  الذي بنتسب

عمله على كبیر على الصفة النیابیة للعضو و تأثیر  ورده المجلس ، ولما كان لقرار)الثاني
عدیدة تختلف حسب الحالة  وحسب القرار الذي إتخذه  مستوى المجلس فإننا نجده یرتب آثار

  .)الفرع الثالث( المجلس
لا یمكن بأي حال من الأحوال وضوعیة مطلقة في نطاقها الزمني و لأن الحصانة المو 

التي قد تتخذ  رفعها، فإن مجال الرفع هنا ینحصر في الحصانة ضد الإجراءات الجزائیة 
 .فقطد العضو و ض

  طلب رفع  الحصانة عن العضو: الفرع الأول
فع الحصانة الإجرائیة عن العضو وكیفیات تقدیم الطلب قبل الولوج إلى إجراءات ر 

بالرجوع إلى لجهة التي لها حق تقدیم الطلب، و شروطه فإنه من الأجدر بنا أولا معرفة او 
من النظام الداخلي  81المادة الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و  من النظام 72نص المادة 

ذا الحق حصرا لوزیر العدل، فهو لمجلس الأمة نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى ه
، إذ یقوم )2(الشخص الوحید صاحب الإختصاص في توجیه طلب رفع الحصانة البرلمانیة

  .عني حسب الحالةمهذا الأخیر بإیداع الطلب لدى مكتب المجلس التابع له العضو ال

                                                           
جنحة لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو " نه أعلى  127تنص المادة   1

إلا بتنازل صریح منه، أو بإذن ، حسب الحالة من المجلس لشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع 
  " الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه

ذهب إلى التضییق من نطاق الجهات التي لها حق طلب رفع  ،الجزائري بإقراره هذا مؤسس الدستوريفال  2
 س المبدأ تبناه المشرع المغربيأجحف في حق الأفراد في تقدیم الطلب، ونفالحصانة إذ أقصى الجهات الأخرى و 

 =الإماراتي، في حین ذهبت بعض التشریعات المقارنة سواء العربیة أو الغربیة إلى توسیع دائرة الجهات التي لهاو 
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عراف الأبالرجوع إلى الممارسة النیابیة و أما عن إجراءات طلب رفع الحصانة ف
قبل الشروع في إتخاذ الة ثبوت الجریمة في حق النائب و نه في حأمانیة في الجزائر نجد البرل

برفع طلب إلى  -عن طریق وزیر العدل–الإجراءات الجزائیة ضده، تقوم النیابة العامة أولا 
من النظام  72هذا عملا بنص المادة إلیها العضو المعني، و  رئیس الغرفة التي ینتمي

لحصانة البرلمانیة ایودع طلب رفع "لمجلس الشعبي الوطني التي تنص أنه الداخلي الحالي ل
الفقرة الأولى من  كما نصت ،"من قبل وزیر العدللدى مكتب المجلس الوطني الشعبي 

تودع طلبات رفع الحصانة من أجل "نه أمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  81المادة 
  )1("وزیر العدل المتابعة القضائیة لدى مكتب المجلس من قبل

بعد إیداع الطلب لدى مكتب المجلس المعني یقوم هذا الأخیر بإحالته على اللجنة 
الإداریة على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو اللجنة ئمة المكلفة بالشؤون القانونیة و الدا

فقرة طبقا للذلك  ،على مستوى مجلس الأمة حسب الحالةحقوق الإنسان یة والإداریة و القانون
الفقرة الثانیة من المادة و  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 72الثانیة من المادة 

لجنة بالإستماع إلى العضو ل، في سبیل ذلك تقوم امن النظام الداخلي لمجلس الأمة 81
د الإطلاع على الملف ومرفقاته بعیمكنه الإستعانة بأحد زملائه، و  الرفع الذي طلب محل

                                                                                                                                                                          
في رفع الطلب أمام  )الحكومة(السلطة التنفیذیة  أفرادبعض یم الطلب إذ أعطت الحق للأشخاص و حق تقد=

لیشمل ثلاث جهات هي وزیر العدل والنائب العام نذكر من بینها مصر التي وسعت هذا الحق  الجهة المختصة،
 هذا الحق فرنسا التي خولتالشعب، و اللائحة الداخلیة لمجلس من  360الأفراد العادیین وذلك بموجب المادة و 

  .من النیابة العام  العسكریة والأفراد العادیین إذا كان الطلب مقدم دفاعللنائب العام عن وزیر العدل ووزیر ال
، 1976ر سنة الصادر في ظل دستو و للمجلس الوطني الشعبي من النظام الداخلي  25مادة و هذا خلافا لنص ال 1

یقدم طلب رفع الحصانة النیابیة إلى المجلس الشعبي الوطني من طرف  أنیمكن " نه أإذ تنص هذه الأخیرة 
ة لم تنص ، فهذه الماد"الحكومة أو من رئیس المجلس الشعبي الوطني باسم المكتب بطلب من النائب العام 

نفیذیة، إضافة سلطة التوزیر العدل باعتباره تابع لل" الحكومة"إن كان یفهم من لفظ صراحة على وزیر العدل و 
 المجلس الشعبي الوطني،لحصانة أمام سبیلین في طلب رفع ا - الممثلة في النائب العام-لعدالة لإلى ذلك ف

أو عن طریق رفع طلب  المجلس الشعبي الوطنيأو رئیس ) دلوزیر الع(یكون ذلك إما بواسطة الحكومة و 
 11-89ذهب إلیه القانون رقم  شيء، ونفس الالمجلس الشعبي الوطنيالنائب العام إلى رئیس  مباشر موجه من

  .1989المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور سنة 
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تفصل فیما إذا كان قریر مفصل تأكد فیه جدیة الطلب و اع إلى العضو تقوم بإعداد تالإستمو 
ن الأهمیة مثل وجود أدلة هذا الأخیر بدافع إدعاء كیدي أم لا، فإذا كان للدافع جانب م

بمهامه وتأكدت اللجنة أن الباعث على طلب رفع طاعنة وخطیرة تمس بشرف العضو و 
أدائه النیابي قدمت تقریرها بقبول الطلب، أما إذا أو إعاقة لعمله و  نه لیس كیدا بهالحصانة ع

في هذا الشأن تملك اللجنة  كان الطلب یرمي إلى  غیر ذلك إقترحت اللجنة رفض الطلب،
  .ورده إلى المكتب المخطر همهلة شهرین لإعداد التقریر المفصل عن

   من طلب رفع الحصانة النیابي موقف المجلس: الفرع الثاني
رده إلى المجلس یقوم هذا الأخیر اللجنة للطلب وإعداد تقریر بشأنه و بعد دراسة 

بالرجوع إلى لقبول وذلك بموجب مداولة سریة، و بالفصل في الطلب إما بالرفض أو ا
 هي المحددة للمجلس للرد على الطلبالمدة  أنلغرفتي البرلمان نجد  ینالداخلی ینالنظام

یة فإن هذا للمیعاد القانوني أهمیة كبیرة في حساب الآجال القانون، ولما كان )1(ثلاثة أشهر
 رل یبدأ حساب مهلة الثلاثة أشهه: طرح سؤال في غایة الأهمیةیدفعنا إلى فتح قوس و 
تاریخ إیداع الطلب على مستوى مكتب المجلس أم من تاریخ إستلامه الممنوحة للمجلس من 

  للتقریر من طرف اللجنة؟
إیداع نجد أن مهلة الثلاثة أشهر یبدأ حسابها من تاریخ  مارسة العملیةبالرجوع إلى الم

ة مهلة شهرین لأن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان منح للجنالطلب على مستوى المجلس، و 
للمجلس مهلة شهر واحد كحد أدنى من تاریخ  أنتحریر تقریر عنه فهذا یفید لدراسة الطلب و 

  .إعادة اللجنة لتقریرها للمجلس هذا دون إحتساب فترة العطلة البرلمانیة في الآجال
تصویت على مستوى قشة و بعد إستلام المجلس للتقریر یصبح الملف محل منا

 )2(اع السريالتصویت على القرار بالإقتر  فیها جلسة مغلقة یتم الأخیرالمجلس، إذ یعقد هذا 

                                                           
من النظام الداخلي  81المادة من  04، والفقرة لمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي ل 72من المادة  04أنظر الفقرة  1

  .مجلس الأمةل
 اد إجراءات سریة التصویت، إذ ترىلى إنتقإن البرلماني الجزائري و في كتابها القان بن عبو فتیحةذة تذهب الأستا  2

بمبدأ علنیة جلسات الفصل في  تأخذالتشریعات الدستوریة المقارنة التي  الرأيالمشرع الجزائري خالف بهذا  أن
  :طلبات رفع الحصانة إذ نصت على ما یلي
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ستعانة بأحد زملائه للدفاع العضو المعني الذي یمكنه الإوذلك بعد السماع لمقرر اللجنة و 
 نصت من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي 22هذا عملا بنص المادة و  عنه،

یفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالإقتراع السري بأغلبیة "على أنه 
الذي یمكنه الإستعانة بأحد النائب المعني الإستماع إلى تقریر اللجنة و بعد أعضائه 

على إثر ذلك یتخذ المجلس إحدى هذه المواقف إما الموافقة على الطلب بأغلبیة "هزملائ
  .أو رفض الموافقة أو السكوت عن الرد) 1(أعضائه

 حالة موافقة المجلس على الطلب   - أ
 هذا الأخیر الحصانة البرلمانیة عن العضو فإنفي حالة موافقة المجلس على رفع 

نصوص قانون الإجراءات الجزائیة یصبح كأي فرد عادي یخضع لقواعد القانون العام لاسیما 
كم حبالتالي یمكن للنیابة العامة إتخاذ كافة الإجراءات الجزائیة في سبیل الوقانون العقوبات و 

إصدار الأوامر في هذه الحالة إستجواب المعني و  في القضیة محل المتابعة، إذ یسمح
لا لنظر، و ل توقیفلإجراءات الإخضاعه وإلقاء القبض علیه وحبسه مؤقتا و القضائیة ضده 

یجوز للعضو الإحتجاج بسریان عضویته في البرلمان في مواجهة العدالة، إذ تعتبر الحصانة 
انة لما كانت هذه الحصعة الجزائیة، و بینه وبین المتاب التي كان یتمتع بها هي الحد الفاصل

رد عادي معرض للمتابعة قانونیة فإنه یصبح كأي ف ضوابطقد رفعت عنه وفقا لإجراءات و 
 .المحاكمةو 

                                                                                                                                                                          
" d’une parte, a huis clos, au scrutin secret . pourquoi ce halo de secret et de mystère qui entoure ce 

vote, en principe dans bon nombre de pays, la discussion en plénière se fait en séance public, mais 
avec débat restreint  qui fait intervenir, le rapporteur de la commission saisie, le gouvernement, le 
parlementaire mise en cause ou son représentant, un orateur pour la levée de l’immunité, et un orateur 
contre la levée de l’immunité. Le vote s’effectue en scrutin public. 

    -Benabbou-kirane Fatiha,op,cit, p 161. 
  .من التعدیل الدستوري الجدید 127 أنظر نص المادة  1

 ذ لم تتضح فیه نیة المشرع إن كانإ" أغلبیة أعضائه " ما یؤاخذ على نص هذه المادة هو غموض مصطلح    -   
" أعضائه"، وإن كان یقصد من كلمة الأغلبیة المطلقة أو الأغلبیة النسبیة للأعضاء ،"أغلبیة"من كلمة  یقصد

إعادة النظر في صیاغة  یفرض، وهذا ما یفتح المجال للنقاش و المجلس ككل الأعضاء الحاضرین أم أعضاء
على خلاف ذلك نجد أن المشرع المغربي مثلا قد ، و وجعل الأمر أكثر وضوحا ومبعدا لأي غموض أو شك المادة

  .النسبیة لأعضاء المجلس بالأغلبیةیتخذ  أنرفع الحصانة البرلمانیة یجب  أنعلى  بنصه الأمرفصل في هذا 
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  حالة رفض المجلس للطلب : -ب

رتأى المجلس الذي ینتسب إلیه العضو أن الطلب غیر جدي أو أن الغرض منه إإذا 
أن الإتهامات كانت كیدیة، فإنه یرفض طلب النیابیة و لعضو عن ممارسة مهامه هو عرقلة ا

 أورفع الحصانة عن العضو، في هذه الحالة فإنه لا یجوز لأي جهة كانت متابعة العضو 
إتخاذ إجراءات جزائیة ضده، إذ یبقى هذا الأخیر متمتعا بالحصانة البرلمانیة ویسقط كل 

لجهة الحكم أن تقضي بهذا البطلان و  ،لعضو المعني تحت طائلة البطلانإجراء إتخذ قبل ا
  .)1(الدفع بها في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ، كما یملك العضو حقمن تلقاء نفسها

هذه الإجراءات في حالة رضا العضو إلا بعد تنازل  للإشارة أیضا فإنه لا یجوز إتخاذ
صریح منه ووفقا لإجراءات قانونیة محددة مسبقا، كما لا یصحح هذا البطلان بصدور إذن 

فإذا قامت مثلا أحد الجهات بمتابعة النائب وإتخاذ إجراءات جزائیة ضده  لاحق للإجراءات
ینتسب إلیه العضو بإصدار الإذن  قبل حصولها على إذن بذلك ثم قام بعدها المجلس الذي

ولا یصححه الإذن  یبقى باطلا قبل صدور ذلك الإذن فإن إجراء المتابعة الذي إتخذ في حقه
 .الجزائیة لإتخاذ الإجراءات الصادر والتالي

  حالة سكوت المجلس عن الرد : ج-

هذا ما قد یفتح المجال للعدید من لمشرع الجزائري على هذه الحالة و لم ینص ا
ه من المتعارف علیه في نأولو  ،تكون في بعض الحالات خاطئة أنالتأویلات التي یمكن 

الممارسة العملیة أن سكوت الإدارة أو الجهة المخطرة بعد إنقضاء الآجال القانونیة القانون و 
هذا السكوت موافقة  یعني الرفض الضمني من طرفها، في حین هنالك من یذهب إلى إعتبار

یعتبر سكوت المجلس عن الرد  بعد إنقضاء الآجال  أنونحن نرى أنه یجب  ،)2(على الطلب
القانونیة قبولا ضمني من شأنه السماح للجهة الطالبة بمتابعة العضو وذلك بهدف السماح 

المتأسسة الأفراد والجهات  تمكین بعملها هذا من جهة، ومن جهة أخرىللعدالة بالقیام 

                                                           
  .114 ، المرجع السابق، صیحیاوي فاتح  1
  .158 ، المرجع السابق، صشرون حسینة أنظر 2
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بالطرق القانونیة المتاحة، فالإدارة المخطَرة یجب علیها إتخاذ  من إستیفاء حقها كضحیة
موقف إیجابي إذا أرادت رفض إصدار إذن بمتابعة العضو وذلك بإصدار قرار بالرفض 

  .ولیس بالسكوت الذي یضع الجهة الطالبة في حیرة ویفتح المجال للعدید من التأویلات
نجد أن المشرع المصري عكس المشرع الجزائري فصل في أمر سكوت في هذا الصدد 

المجلس النیابي عن الرد بعد إنقضاء الآجال المحددة قانونا، إذ إعتبر هذا السكوت قبولا 
  .)1(ضمني من طرف المجلس

  صدور الإذن ر المترتبة عن طلب رفع الحصانة و الآثا: الفرع الثالث

رد عضو من طرف الجهة المختصة و البرلمانیة عن الإن إحالة طلب رفع الحصانة 
 المجلس على هذا الطلب سواء بالرفض أو القبول ینتج عنه آثار قانونیة عدیدة، فرفض

یقع في دائرة یمنع إتخاذ أي إجراء جزائي ضده و المجلس یحول دون متابعة العضو و 
لما لمهامه النیابیة، و من شأنه المساس بحرمته الشخصیة وعرقلة أدائه البطلان كل إجراء 

كان من الثابت أنه إذا قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن العضو فإنه یترتب عنه 
إن مخالفة قرار المجلس بالرفض یعرض الجهة طلان أي إجراء جزائي یتخذ ضده، و ب

في حالة  من قانون العقوبات الجزائري 111المتابعة للمساءلة الجزائیة وفقا لنص المادة 
  .)2(ارها على المتابعةإصر 

لعضو في حالة الا یمنع العقاب على الصفة الجرمیة للفعل و  لكن هذا الرفض لا ینفي
المتابعة متى إنتهت عهدته ط إذ یبقى العضو معرض للمساءلة و ثبوت إدانته إنما یعطلها فق

 عنه البرلمانیة النیابیة أو سقطت عنه الصفة النیابیة التي ینجر عنها سقوط الحصانة
  .واعتباره كأي فرد عادي

                                                           
   .2012من دستور سنة  90أنظر الفقرة الثالثة من المادة  1

یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض أو " من قانون العقوبات أنه  111تنص المادة   2
بالشرطة القضائیة یجري متابعات، أو یصدر أمرا أو حكما أو یوقع علیهما، أو یصدر أمرا قضائیا ضد  ضابط

شخص متمتع بالحصانة القضائیة في غیر حالات التلبس بالجریمة دون أن یحصل قبل ذلك على رفع 
  ".الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونیة 
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 مثله مثل الأفراد العادیینح أما في حالة موافقة المجلس على الطلب فإن العضو یصب
یكون للنیابة العامة الحق في إتخاذ إجراءات جزائیة ضده وتسقط عنه الحصانة البرلمانیة و 

  .دون أي عائق

لا یمتد الإذن برفع الحصانة عن العضو لیشمل جرائم أخرى، إذ یخص هذا الأخیر 
إذا وجدت وقائع  الأساسعلى هذا جلها وفقط، و أرفعت الحصانة من  الوقائع التي أوالواقعة 
ذن یتعین على النیابة العامة غیر تلك المشمولة بهذا الإ أخرىأو إرتكب العضو جرائم  أخرى
متابعته بخصوص تلك الجرائم، فإذا رفعت جدید لرفع الحصانة عنه و  مجلس منذان الئإست

الحصانة مثلا عن العضو بخصوص جریمة الإستیلاء على ملك الغیر ثم إكتشف من 
صفته للتزویر في محررات رسمیة فإنه لا یجوز للنیابة بسات التحقیق أنه یستغل نفوذه و ملا

إستصدار إذن أن إلا بعد اللجوء إلى المجلس و شالعامة إتخاذ الإجراءات الجزائیة في هذا ال
  .جدید بشأن الجریمة الثانیة

إن صدور الإذن من المجلس لا یعني ثبوت الجریمة في حق العضو فالمتهم بريء 
بید أن دراسة المجلس  ، كما أن رفضه لا یعني براءته،)1(تثبت جهة نظامیة إدانته أنإلى 

ن عدم وجود م التأكدلیس قضائي الهدف منه سي و للطلب إنما یكون ذو طابع سیااللجنة و 
  .لیس ثبوت الجریمة في حقهالكیدیة في الإدعاء و 

لعل النقطة الأكثر أهمیة في هذا الصدد هو إستمرار العضو في مزاولة مهامه النیابة و 
لدستور ما ینص على هذه بعد رفع الحصانة عنه من عدمه، إذ لا نجد في نصوص ا

یشكل أیضا فراغ قانوني یجب تداركه، وباستنباط بعض الأحكام من مواد هذا ما الحالة، و 
 ،مول به في الممارسة البرلمانیةبالرجوع إلى ما هو معلغرفتي البرلمان و  ینالداخلی ینلنظاما

نه یمكن للعضو ممارسة مهامه النیابیة على مستوى المجلس رغم رفع الحصانة عنه أنجد 
لا ینصرف إلى وقائع أخرى إذ جریمة معینة فقط و  أوة بحجة أن هذا الأخیر یخص واقع

  .یبقى العضو محصنا منها
                                                           

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  56ها المادة تقابل 1996من دستور سنة  45أنظر المادة   1
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لا یطبق في جمیع نه یبقى نسبي و أا الرأي، إذ نرى نحن في رأینا نتحفظ على هذو 
الأحوال، فإمكانیة إستمرار العضو في ممارسة مهامه على مستوى المجلس مرتبط بنوع 

 –ا كانت هذه الأخیرة من النوع الذي لا یقید حریته الإجراءات الجزائیة المتخذة ضده، فإذ
المشاركة على مستوى اللجان فإننا لا ویمكنه من حضور الجلسات و  –كسماع أقواله مثلا 

ذا الخصوص، أما إذا كانت إجراءات هفي رفع الحصانة عنه في هذه الحالة و نجد أي تأثیر ل
فهذا من شأنه  -لنظرل توقیفال أوالإحتیاطي كالحبس  –المتابعة مما یستوجب تقیید حریته 

التي یعتبر  المشاركة في نشاطات اللجانیق العضو من حضور جلسات المجلس و أن یع
هو بعید و لمهامه التشریعیة والرقابیة و ، فمن غیر الممكن تصور ممارسة العضعضوا فیها

  .عن المجلس أو تحت القبضان

رفع الحصانة عن العضو إجراء  إجراء هو أنما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام 
إسقاط العضویة عنه، فرفع الحصانة لا یعني سقوط عضویة النائب  لإجراء مغایر تماما

 أنعلى مستوى المجلس إذ یبقى منتسبا إلیه برابطة العضویة، هذا على أساس أنه یمكن 
حصانته لعضو منصبه و متهم وترجع الأمور إلى نصابها ویستعید ایحكم في الأخیر ببراءة ال

  .)1(البرلمانیة

ما هو الأثر القانوني للحكم الذي تصدره العدالة في : السؤال الذي یطرح نفسه هنا هوو 
  .حق النائب على عهدته النیابیة؟

یستمر العضو في عدم إدانته فإحتمالین إما أن تحكم ببراءته و  هنا الأمر لا یخرج عن
عضویته لا أثر یذكر للمتابعة على یه من قبل و لأمور إلى ما كانت علتعود امنصبه و 

الة یتم إقصاء العضو من المجلس إما أن تحكم بإدانته ففي هذه الحوصفته وعمله النیابي، و 
بید أن الحصانة البرلمانیة خاصة الإجرائیة منها مرتبطة إرتباطا وثیقا  إسقاط عضویتهو 

كم قضائي نهائي حائز صدور ح ، ففي حالةوعضویته في المجلس عضوبالصفة النیابیة لل
المقضي فیه یدین العضو فإنه یتم إقصاء العضو من المجلس تلقائیا وبقوة  لقوة الشيء

                                                           
  .112 بق، ص، المرجع السایحیاوي فاتح  1
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من  83من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و 74القانون وهذا عملا بنص المادتین 
  .)1(النظام الداخلي لمجلس الأمة

  نهایة الحصانة البرلمانیة: المطلب الثالث

لا تثیر الحصانة الموضوعیة أي خلاف أو إشكال حول مسالة إنتهائها، فكما سبق 
وأن تطرقنا إلیه أعلاه فهذه الحصانة تتسم بالدیمومة والإستمرار فلا تنتهي بانتهاء العهدة 

  .النیابیة للعضو أو إستقالته، وعلیه لا یمكن تصور نهایتها أو زوالها

التي تبقى معرضة للزوال سواء بالطرق  ئیة فقط،وعلیه فالزوال یخص الحصانة الإجرا
  .غیر الطبیعیة أوالطبیعیة 

تنتهي الحصانة البرلمانیة وفقا للتشریع الدستوري الجزائري بطریقتین، فإما أن تكون 
، ولكل صورة من هذه )الفرع الثاني(أو غیر طبیعیة )الفرع الأول(نهایتها بصورة طبیعیة

متوارثة في العمل ب نصوص قانونیة ومتعارف علیها و جالصور حالات منصوص علیها بمو 
 .البرلماني الجزائري

  لحصانة البرلمانیةالطبیعیة ل نهایةال: الفرع الأول
أو حل  )أولا(تنتهي أو تزول الحصانة البرلمانیة نهایة طبیعیة بإنتهاء مدة المجلس 
 .)ثالثا(أو وفاة العضو )ثانیا(المجلس

 
 

                                                           
من الدستور یمكن  107طبقا للمادة  " أنه على للمجلس الوطني الشعبي من النظام الداخلي 74تنص المادة   1

إرتكابه فعلا یخل المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب 
  ".بشرف مهمته النیابیة

من الدستور یمكن مجلس الأمة  107طبقا للمادة  "على  لمجلس الأمةمن النظام الداخلي  83لمادة تنص ا    
  ".إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب إرتكابه فعلا یخل بشرف مهمته
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  إنتهاء مدة المجلسنهایة الحصانة البرلمانیة ب: أولا
لعهدة النیابیة الحالة یعتبر إنتهاء مدة المجلس أو ما یعبر عنه في التشریع الجزائري با

الأصیلة لنهایة الحصانة البرلمانیة نهایة طبیعیة إذ یعتبر العضو في هذه الحالة الأصلیة و 
، أثناء عهدته النیابیة أو بعدها سواء من جرائم كسائر الأفراد العادیین یسأل عما إقترفه

تثنى من المتابعة والمساءلة الأقوال والآراء التي أدلى بها العضو أثناء تمتعه بالصفة ویس
  .والمرتبطة بمهامه التشریعیة والرقابیة النیابیة

أن مدة العهدة النیابیة  )1(1996سنة  من الدستور 102المادة  نصتفي هذا الصدد 
سنوات أما على مستوى مجلس ) 05(على مستوى المجلس الشعبي الوطني تقدر ب خمس 

علیه و  سنوات على أن یجدد نصف التشكیلة كل ثلاث سنوات) 06(الأمة فتقدر ب ستة 
 06یستمر تمتع العضو بالحصانة البرلمانیة في حالة إنتخابه من جدید أو تعیینه لمدة ستة 

  . ات أخرى على مستوى مجلس الأمةسنو 
  حل المجلس نهایة الحصانة البرلمانیة ب: ثانیا

للعهدة النیابیة و نهایة المدة المحددة للمجلس  أسبابیعتبر حل المجلس سبب من 
زوال الحصانة البرلمانیة باعتبارها لصیقة و هو ما یستوجب معه نهایة و  )2(بنص الدستور

البرلمان  والحصانة تزول عن عض المجلس لأي سبب كان فإنل بالمهمة النیابیة، فإذا حُ 
بسبب ما إرتكبه من  القضائیة إتخاذ كافة الإجراءات القانونیة ضدهیكون للسلطة التنفیذیة و و 

دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو إتباع إجراء  جرائم سواء أثناء عهدته النیابیة أو بعدها
مسؤول أمام الأفراد والعدالة  ه الحالة كأي فرد عاديعضو البرلمان في هذ امعین إذ یغدو 

  .)3(ویسأل عن الجرائم التي إقترفها
لقد حصر المشرع الجزائري سلطة حل البرلمان في ید رئیس الجمهوریة بعد إستشارته 

هذا ما تقضي به الحل دون تمریره على الإستفتاء و لرئیس المجلس الشعبي الوطني المعني ب

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  119 تقابلها المادة  1
  .من التعدیل الدستوري الأخیر 147أنظر نص المادة   2

  .186 ، المرجع السابق، صملاوي إبراهیم  3



 الجزائر في البرلمانیة الحصانة تكریس                       الثاني الفصل
 

 
101 

رئیس الجمهوریة أن  یمكن"الآتي نصها و  2016ي لسنة الدستور  التعدیل من 147المادة 
 بعد إستشارة أوانهاإجراء إنتخابات تشریعیة قبل  أویقرر حل المجلس الشعبي الوطني، 

والوزیر  ،المجلس الدستوريرئیس الشعبي الوطني و  رئیس المجلسو  مجلس الأمة، رئیس
  ".الأول
   وفاة العضوالبرلمانیة بنهایة الحصانة : ثالثا

 لمانیة إذ تضع حدا لتمتعه بهاتعتبر وفاة العضو بمثابة نهایة طبیعیة للحصانة البر 
ینجر عنها إستحالة متابعته من طرف ن أسباب سقوط الدعوى العمومیة، و م تعتبر الوفاةف

  .النیابة العامة

  للحصانة البرلمانیة النهایة غیر الطبیعیة: الفرع الثاني

في حالات محددة على سبیل الحصر تنتهي الحصانة البرلمانیة نهایة غیر طبیعیة 
وإستقالة  )ثانیا(وصدور إذن برفع الحصانة )أولا(تتمثل في تنازل العضو عن الحصانةو 

  .)خامسا(وإسقاط العضویة) رابعا(والتلبس بالجریمة  )ثالثا(العضو
  تنازل العضو عن الحصانة: ولاأ

الكثیر من التشریعات  نع يالدستور  التعدیل من 127المشرع في نص المادة  إنفرد
لا یجوز " هذه الأخیرة على أنه  نصتالعضو بالتنازل عن حصانته إذ  المقارنة بإقراره لحق

الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل 
یفتح یعلن نهایتها و حدا لتمتعه بها و ، فتنازل العضو عن حصانته یضع " ...صریح منه

جراء یخضع لبعض لكن هذا الإ ،عما إرتكبه من جرائم لمتابعته جزائیا للأفراد والعدالةالمجال 
ولأسباب  یكون التنازل كتابة إشتراط أن  الشروط الشكلیة والموضوعیة التي نجد منها

  .موضوعیة وجدیة 
إن لم  تهالعمل البرلماني الجزائري هو قل مسألة تنازل العضو عن حصانته فيما یمیز 

على على تورط نقل ندرة حالات إقدام النواب على التنازل عن حصانتهم، فالواقع شاهد 
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أعضاء مجلس الأمة في الجرائم دون أن تتمكن النیابة العامة من العدید من النواب و 
  .حصانة البرلمانیة متابعتهم وذلك لتمسكهم بضمانة ال

تمثل قضیة النائب إسماعیل میرة الحالة الوحیدة التي طلب فیها نائب عن المجلس 
راح حاكمته في حادثة قتل تورط فیها و الشعبي الوطني التنازل عن حصانته طواعیة لم

ضحیتها شاب من مدینة تازمالت بولایة بجایة، بعد أن رفض إظهار وثیقة الهویة قبل أن 
لقد تنازلت عن حقي " ریده من سلاحه، وصرح النائب إسماعیل میرة وقتها بما یلي یحاول تج

ولا أعتقد أن واحد من  إرادیا لفتح الطریق أمام الجهات القضائیة لتقوم بعملها دون معوقات،
  .)1("النواب السابقین أو الحالیین تنازلوا عن الحصانة كما فعلت 

  الإذن برفع الحصانة صدور: ثانیا
الآثار المترتبة عنه، إذ یترتب على نا أعلاه لحالات وإجراءات صدور الإذن و تطرق لقد

إتخاذ من  جهات القضائیةتمكین الزوالها و قاط الحصانة عن العضو و صدور الإذن إس
أو حالة خاصة لزوال الحصانة  یبقى هذا الإذن كإجراء إستثنائيالإجراءات الجزائیة ضده، و 

یبقى محصن في حصرا على الجریمة محل المتابعة و البرلمانیة عن العضو، إذ تزول عنه 
  .باقي الأحوال

 إستقالة العضو : ثالثا
لمانیة وتزیل هذه الضمانة عنه، إن إستقالة العضو تضع حدا لتمتعه بالحصانة البر 

تركه للصفة مان و و إرادیا عن عضویته في البرلالإستقالة في هذا المفهوم تعني تخلي العضو 
  .التي یتمتع بها النیابیة

 التعدیل من 125الدستوري لهذه الحالة مادة مستقلة هي المادة  المؤسس لقد أفرد
، فهذه المادة أحالت تنظیم إجراءات قبول البرلمان إستقالة العضو للقانون )2(ي الأخیرالدستور 

الإستقالة بالنسبة للعضو لیس حق مطلق بل یخضع العضوي، هذا ما یعني أن حق 
لغرفتي البرلمان إجراءات  ینداخلیال ینلإجراءات معینة، إذ أنه في هذا الشأن یبین النظام

                                                           
  .7ص 16/05/2012درة بتاریخ الصا 6716جریدة الخبر، عدد   1
  ."إستقالة أحد أعضائه یحدد قانون عضوي الحالات التي یقبل فیها البرلمان " أنه  125تنص المادة   2
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الة، حیث إشترط أن تكون مكتوبة وموقعة ومؤرخة وأن تقدم بصفة فردیة شروط تقدیم الإستقو 
وأن تكون الإستقالة مسببة ولدافع  عضو،شخصیة إلى رئیس الغرفة التي ینتمي إلیها الو 

كثبوت حالة  )تلقائیة(نه توجد حالات أین تكون الإستقالة غیر إرادیة أیذكر جدي، هذا و 
  .عضولاالتنافي في 

  التلبس بالجریمة: رابعا
إیقافه في حالة تلبسه بالجریمة ائري إلى إقرار جواز ضبط العضو و یذهب المشرع الجز 

 على أن یخطر ،یما یخص هذا الإجراءعلى إذن من المجلس فدون الحاجة إلى الحصول 
ن الحصانة البرلمانیة تهدف ، ولأ)1(بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فورا

ضبطه ، و لما كان إجراء إیقاف العضو و إلى منع إتخاذ أي إجراء جزائي في حق العضو
الحصول على إذن من المجلس الذي یتبع لكن لا یشترط عد من قبیل الإجراءات الجزائیة و ی

ه بالجریمة، فهذا یعني أن حالة التلبس من شأنها أن سإلیه العضو لتطبیقه علیه في حالة تلب
 ث، لكن یبقى هذا الزوال مؤقتا بحیتكون سببا أو حالة لزوال الحصانة البرلمانیة عن العضو

إذا الإذن جازت المتابعة و  رهذا الأخی فإذا أصدرنه یرتبط بصدور الإذن من المجلس، أ
  .رفض إصداره أطلق سراح العضو مباشرة

  إسقاط العضویة: خامسا
یعتبر إجراء إسقاط العضویة عن النائب حالة من حالات زوال الحصانة البرلمانیة 

ة تسقط معه الحصانة قرار من المجلس یقضي بإسقاط العضوی صدور عنه، فبمجرد
التلازم التي تربط عضویة النائب بالحصانة علاقة التناسب و البرلمانیة وذلك بالنظر إلى 

تمتع العضو بالعضویة على النحو الصحیح في " البرلمانیة، ویقصد بمبدأ إسقاط العضویة 
  .)2("القانون ثم نشوء سبب طارئ یستوجب هذا الإسقاط فیما بعد 

                                                           
  .من التعدیل الدستوري الأخیر 128تقابلها المادة  1996من الدستور سنة  111أنظر المادة   1
، إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربیة، عادل عبد االله محمد  2

  .16، ص 1996مصر، 
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التي  التعدیل الدستوري من 123ة لجزائري هذه الحالة بموجب المادلقد نظم المشرع ا
لا یستوفي شروط قابلیة إنتخابه أو  مجلس الأمة كل نائب أو عضو" تنص على أن 

، الأمةجلس الشعبي الوطني أو مجلس مویقرر ال ها، یتعرض لسقوط مهمته البرلمانيیفقد
  ."حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبیة أعضائه 

وفقا لهذه المادة  - سقاط الحصانة إ من و ما یستتبعه ذلك –إذن فإسقاط العضویة 
 )1(ثر من شروط ترشح العضو للإنتخاباتكإحتمالین الأول هو تخلف شرط أو أینبع من 

فوز المترشح فیها  وإعلان المجلس الدستوري حدث بعد الإنتخاباتیالثاني ل الإحتماو 
شرط من شروط القابلیة  انهإكتسابه لصفة العضویة، إذ یتم إسقاط هذه الأخیرة عنه لقفدو 

  .ن یتوفر علیها یوم الإنتخاباالتي ك
ما تجدر الإشارة إلیه في هو أن مهمة إسقاط عضویة النائب أوكلت إلى المجلس 

توفر  ، إضافة إلى ذلك لا یكفي عدم-حسب الحالة  –الشعبي الوطني أو لمجلس الأمة 
تلقائیا، إنما یشترط لإسقاطها شروط قابلیة العضو للإنتخاب أو فقدانها لسقوط العضویة 

  .)2(موافقة أغلبیة أعضاء المجلس
  
  

  

  

  

                                                           
یكون شرطا لسقوط العضویة فالمترشح أصلا في هذه الحالة لم یكتسب  أنبالرغم من أننا نرى أن هذا لا یمكن   1

  .العضویة لتسقط عنه
و ما یلیها، أنظر  275 شنوف ناجي، المرجع السابق، ص- :للمزید حول إجراءات إسقاط العضویة أنظر  2

 من النظام 73ما یلیها أنظر كذلك نص المادة و  212طماح، المرجع السابق، ص عادل صالح ناصر : أیضا
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 82المادة الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و 
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  الفصل الثاني خلاصة

الجزائري، إذ لم تعرف هذه  الدستوري في النظام العهد حدیثةتعتبر الحصانة البرلمانیة 
لى ورشة هدفها إعادة بناء إالإستقلال حینما تحولت الجزائر  الضمانة تكریسا فعلي إلا بعد

  .متوازنةمبادئ إقتصادیة و سیاسیة قویة و  قویة ترتكز علىدولة 
العریضة في سبیل ذلك قامت الجزائر بوضع ترسانة قانونیة من شأنها رسم الخطوط 

إنشاء مؤسسات دستوریة من شأنها السهر على تطبیق هذه السیاسة، للسیاسة العامة للدولة و 
الذي نص على ضمان  1963وكنتیجة لهذا أفرزت هذه الترسانة وضع دستور سنة 

منه، إذ  32و 31خصص لها مادتین هما مانیة لأعضاء السلطة التشریعیة و الحصانة البرل
حالة تلبس العضو  32في حین تناولت المادة  ،لتؤكد هذه الحصانة 31أتت المادة 

  .بالجریمة
تنظیم أحكامها لذي عمل على تأكید هذه الضمانة و ا 1976بعدها جاء دستور سنة 

، و أفرد لحالة التلبس مادة مستقلة 139 ،138، 137ر إذ خصص لها ثلاث مواد هي أكث
  .كما فرق بین نوعي الحصانة و خصص لكل واحد منهما مادة مستقلة

القائم على نظام  ما یمیز هذین الدستورین هو إتجاههما إلى تبني مبدأ وحدة السلطة
  .علي للحصانةالذي كان له تأثیر على التكریس الفالحزب الواحد و 
التعددیة الإنفتاح السیاسي و  مبدأالذي تبنى  1989فیفري  23ف دستور للم یخا

 ،105، 104، 103، إذ خصص لها ثلاث مواد هي 1976الحزبیة ما جاء به دستور سنة 
السابقین هو ما یمیز هذا الدستور عن الدستورین مادة مستقلة، و  منها وخصص لكل نوع

هي حالة تنازل العضو عن تمیزة لم یتم النص علیها سابقا و منصه على حالة خاصة و 
  .إرادیا حصانته
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، 109الذي نص على الحصانة البرلمانیة في المواد  1996جاء دستور سنة  ابعده
ما یتمیز به هذا الدستور هو إستحداثه لغرفة ثانیة على مستوى البرلمان منه، و  111، 110
هذا ما یوضح تبني البرلمان الجزائري لنظام الإزدواجیة ، و ةالأمالغرفة العلیا أو مجلس  تسمى

  .البرلمانیة
 التشریعات الأخرى لاسیما منها وعلاوة على ما نصت علیه هذه الدساتیر فقد تضمنت

  .القوانین العضویة المتعلقة بغرفتي البرلمان نصوص تنظم هذه الحصانة

لما كان لتاریخ بدایة تمتع العضو بالحصانة البرلمانیة أهمیة كبیرة فقد إستقرت و 
الممارسة البرلمانیة في الجزائر على أنها تبدأ من تاریخ إعلان فوزه في الإنتخابات أو من 

، تستمر هذه الحصانة طوال مدة العهدة النیابیة من دون -حسب الحالة  –تاریخ التعیین 
   ارج قبة البرلمان،العضو متمتعا بها حتى ما بین دورات المجلس و خإنقطاع، إذ یبقى 

 تملیه علیهي إطلاق العنان لنفسه لیأتي ما إن تمتع العضو بالحصانة البرلمانیة لا یعن
حقوق الآخرین، فالعضو الذي یرتكب أحد الجرائم قد حرمة وحریة و  حسابأهواؤه ولو على 

إجراءات ضده قد تصل إلى حد إسقاط العضویة عنه من أجل ذلك  یؤدي به ذلك إلى إتخاذ
  .موعة من الإجراءات المسطرة مسبقایتعین على المجلس إتباع مج

سمعة المجلس خطأ قد یؤثر على عمله النیابي و  لما كان العضو معرض لإرتكابو 
الداخلیة لغرفتي ظم نالقوانین العضویة المتعلقة بالو الذي ینتسب إلیه فقد تضمن الدستور 

زائیة الواجب إتخاذها  في حقه  حتى الجعلى الإجراءات التأدیبیة و  نصتص البرلمان نصو 
  .التي قد تصل إلى حد رفع الحصانة عنهو 

فإنه لا یجوز لأي جهة  -هذا في غیر حالة التلبس–في حالة إرتكاب العضو لجریمة ف
یقدم الطلب ذن من المجلس، و إعلى ئیة في حقه إلا بعد الحصول كانت إتخاذ إجراءات جزا
المختص حسب الحالة مستوى مكتب المجلس دع الطلب على و من طرف وزیر العدل، ی

  .والذي له مهلة ثلاثة أشهر للفصل فیه
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التهمة في حق العضو،  ثبوتتراف منه عن علا یعتبر صدور الإذن من المجلس إ
ن مناقشة سیاسیة تهدف إلى التأكد مي بها على ملف طلب الإذن إنما ه یقوم فالمناقشة التي

لا تهدف إلى إثبات وجود أركان الجریمة فهذا عمل مناط عدم وجود الكیدیة في الإدعاء و 
  .للقضاء

یعتبر ذي تنطلق به المتابعة الجزائیة و یعتبر صدور الإذن من المجلس المحرك ال
ا جمیع الإجراءات الكابح لهذه للمتابعة، إذ تكون باطلة بطلان مطلق أورفضه كالمانع 

  .الجزائیة المتخذة في حق العضو في هذه الحالة
ذ تنتهي إأخرى غیر طبیعیة، هایة طبیعیة و تنتهي الحصانة البرلمانیة بطریقتین هما ن

نهایة طبیعیة بإنتهاء مدة المجلس أو حله أو وفاة العضو وتنتهي لأسباب غیر طبیعیة في 
لعضو في حالة التلبس أو في حالة صدور یة عن العضو أو ضبط او حالة إسقاط العض

  .من المجلس التابع له العضو أو في حالة التنازل الصریح من العضو عن حصانته الإذن
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لقد تعرضنا في هذا البحث كخطوة ولوج إلى الموضوع إلى مفهوم الحصانة البرلمانیة، أین 
 مختلف التعاریف المقدمة من طرف الفقه، ثم تطرقنا إلى نشأة وتطور هذه الضمانة في اإستعرضن

  .الغربیة والعربیة دولال بعض

 -، ن كانت جمیعها تصب في نفس المعنىإ و  –فالحصانة البرلمانیة عرفت عدة تعریفات 
فهذه الأخیرة تعتبر ضمانة قانونیة ودستوریة منصوص علیها بموجب نصوص الدساتیر، تهدف 

ي قد تلحق إلى حمایة أعضاء السلطة التشریعیة من جمیع الضغوطات والمتابعات والإجراءات الت
بهم من طرف الأفراد أو السلطات عند ممارستهم لوظائفهم النیابیة لاسیما منها الأقوال والكتابات 
والآراء التي یدلي بها العضو، وضمان إستقلالیتهم وبعث الثقة في نفوسهم لتمكینهم من أداء عمل 

ترمي إلى منع  ومن جهة أخرى  نیابي مثمر یرقى إلى مستوى تطلعات الناخبین، هذا من جهة
إتخاذ إجراءات جزائیة ضد العضو في حالة إرتكابه للجریمة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة 

  .المختصة بمنحه

لقد رأینا أن الحصانة البرلمانیة لم تستقر على هذا المفهوم وعلى هذه الصورة إلا بعد قطعها 
یة المتغلغلة في التاریخ تعود إلى لأشواط عدة ومرورها بعدة تحولات، فجذور الحصانة البرلمان

وإقرار قانون الحقوق  1688النظام البرلماني البریطاني وذلك على إثر قیام الثورة الإنجلیزیة سنة 
  .وظهور المجالس الوطنیة التي إعترفت لأعضائها بضمانة الحصانة البرلمانیة

خیرة لم تبقى حبیسة حتى وإن كانت بریطانیا هي مهد الحصانة البرلمانیة إلا أن هذه الأ
قامت فرنسا بتبني هذا المبدأ أواخر  إذ النظام البرلماني البریطاني، إذ إنتقلت إلى الأنظمة الأخرى،

القرن الثامن عشر بموجب القرار الصادر عن الجمعیة الوطنیة، وعرفت الثورة الفرنسیة دورا حاسما 
الأولى في الحمایة  المرحلة تمثلتفي تكریس هذه الضمانة، إذ كانت حدا فاصل بین مرحلتین 

  .وتمثلت المرحلة الثانیة في الحمایة الفعلیة المكرسة میدانیا الصوریة التقلیدیة

، السلیم العمل البرلماني آلیة من آلیاتولم تتوان الدول العربیة في تبني هذا المبدأ الذي یعتبر 
الحصانة البرلمانیة وذلك بموجب ویعتبر النظام البرلماني المصري أول نظام عربي تبنى نظام 
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، التي نصت في مادتها الثانیة على عدم 1882اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة في 
مسؤولیة النواب عن أرائهم وأفكارهم وأقوالهم، ومنع أي متابعة جزائیة قد تعیق عمل النائب وتبعث 

و الدستور المصري، إذ نصت فس حذنالخوف في نفسیته، وبعدها حذت جمیع الدول العربیة 
ت على الإعتراف بها لصالح أعضاء السلطة لدساتیرها على مبدأ الحصانة البرلمانیة وعم

  .التشریعیة في سبیل ضمان قیامه بمهامه بكل أریحیة

تبین لنا التعاریف التي إستعرضناها بخصوص الحصانة البرلمانیة أن هذه الأخیرة نوعان 
الإجرائیة ولكل واحدة منها أحكامها وخصائصها وآثار الحصانة الحصانة الموضوعیة و : هما

، فالحصانة الموضوعیة متعلقة بالعمل البرلماني تهدف إلى حمایة العضو الأخرىتختلف عن 
وإبعاده عن جمیع أشكال المتابعات والمضایقات التي قد تطاله بسبب ما أدلى به من آراء وأقوال 

ئه لمهامه النیابیة، هذه الحصانة دائمة وأبدیة لا تزول بزوال داخل المجلس أو خارجه أثناء أدا
إذ یبقى  ،في الإدلاء بأقواله كیفما شاءالنائب  حریة الصفة النیابیة عن العضو، لكن هذا لا یعني

  .مسؤولا عن الأقوال التي یدلي بها خارج المهام النیابیة

أما الحصانة الإجرائیة فهي حصانة متعلقة بشخص النائب، إذ تهدف إلى حمایة حرمته  
 أوالشخصیة و عدمالإعتداء على حریته وذلك بمنع إتخاذ أي إجراء جزائي كالقبض أو الإیقاف 

الحبس في حقه بسبب ما إرتكبه من جرائم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المختص، 
ضوعیة فالحصانة الإجرائیة حصانة مؤقتة لا تمتد إلى ما راء العهدة النیابیة وعكس الحصانة المو 

  .وتزول بزوال الصفة النیابیة

لا شك أن الحصانة البرلمانیة تعرف حدود ونطاق في بعدیها الشخصي والموضوعي وكذلك 
بل  الزماني والمكاني، فالحصانة الموضوعیة لا تشمل لأقوال وآراء العضو داخل المجلس فقط

تتعدى ذلك لتشمل أقواله على مستوى اللجان والتقاریر التي یحررها والآراء التي یبدیها خارج 
المجلس والمرتبطة بالعمل البرلماني، وباعتبار هذه الضمانة شخصیة فإنه یتمتع بها العضو لوحده 

بانتهائها أو بسقوط تمتد هذه الحصانة طوال العهدة النیابیة ولا تسقط  دون أفراد عائلته أو أقربائه،
  .ل تبقى مستمرة مدى حیاة العضوبالعضویة عن النائب 
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وعكس ذلك فالحصانة الإجرائیة لا تتصف بالإطلاق من الجانب الزمني محددة ومرتبطة بالعهدة 
نها شأن الحصانة الموضوعیة أالنیابیة وتنتهي بنهایتها ولا تستمر إلى ما ورائها، هذه الحصانة ش

لدبلوماسیة یتمتع بها العضو وحده ولا تمتد لتشمل زوجه أو باقي  أفراد عائلته أو وعكس الحصانة ا
شركائه في الجریمة، إضافة إلى هذا فإنها لا تشمل إلا الأفعال التي یأتیها الفرد أثناء تمتعه 

  .بالعضویة في المجلس فبسقوط هذه الصفة یصبح مسؤولا عن أفعاله مسؤولیة شخصیة

لتشریعیة السلطة الوحیدة التي إعترف لأعضائها بضمانة الحصانة بل لا تعتبر السلطة ا
هناك بعض السلطات والهیئات التي إعترف لأعضائها بالحصانة، ولعل الدافع إلى الإعتراف له 

ائف التي یمارسونها كالقضاة والمحامین وأعضاء ظبهذه الضمانة هو حساسیة ووزن المهام والو 
  .دولال البعثات الدبلوماسیة ورؤساء

وبالنظر إلى ضرورات العمل النیابي التي تقتضي تغطیة النواب بضمانة الحصانة البرلمانیة 
ونظرا إلى تأثیرها على العمل التتشریعي والرقابي للنائب فقد إتجه المشرع الجزائري إلى تبني هذا 

منه  32و  31إذ نص علیه في نص المادتین  المبدأ في أول دستور للدولة الجزائریة المستقلة،
إذ نص علیها دستور سنة  ،والیة له وتعدیلاتها المتعاقبة بالنص على هذا المبدأملتقوم الدساتیر ال

منه  105، 104، 103في المواد  1989منه ودستور سنة  139، 138، 137في المواد  1976
، 126الیوم إلى المواد  والتي إنتقلت منه 111، 110، 109 في المواد 1996ودستور سنة 

  .من التعدیل الدستوري الأخیر 128، 127

الملاحظ في هذه الدساتیر هو أنها تبنت كلها نفس المبدأ ونظرت إلى هذه الضمانة بنفس 
صص لها خ 1963النظرة  لكن مع نوع من الإختلاف في كیفیة معالجتها وإقرارها، فدستور سنة 

تع أعضاء السلطة التشریعیة بهذه الضمانة وحصر نوعي على تم 31دتین إذ أكد في المادة ام
، وهذا عكس الدساتیر الأخرى المتعاقبة، وبمجيء دستور 32الحصانة وحالة التلبس في المادة 

، وهذا راجع إلى التغیرات السیاسیة التي عرفتها طابع آخرإكتسبت الحصانة البرلمانیة  1989سنة 
الدستور مبدأ التعددیة الحزبیة وما له من تأثیر على الحصانة الدولة في تلك الفترة، إذ تبنى هذا 
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البرلمانیة، وتمیز أیضا هذا الدستور بنصه لأول مرة على إمكانیة تنازل العضو عن حصانته 
  .منه 104صراحة وذلك بموجب نص المادة 

جاء بعدها ولما إقتضت ضروریات العمل السیاسي في الدولة توسیع العمل النیابي والتمثیلي 
البرلمان تسمى مجلس الأمة  ىلینص على إستحداث غرفة ثانیة على مستو  1996دستور سنة 

من التعدیل الدستوري الحالي  112والتي تحولت إلى المادة  – منه 98وذلك بموجب نص المادة 
وما إستتبعه ذلك من وجوب وإلزامیة تمدید الحصانة البرلمانیة لتشمل أعضاء هذه الغرفة  -

  .هم أعضاء تابعین للسلطة التشریعیةباعتبار 

تبنت القوانین العضویة المتعلقة بالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان والقانون الأساسي للنائب 
  .نفس المبادئ التي ذهبت إلیها الدساتیر المذكورة أعلاه مع نوع من التفصیل

لة للعضو فقد إستقر ومن أجل تكریس أمثل للحصانة البرلمانیة ورغبة في إضفاء حمایة فعا
الفقه على أن هذا الأخیر یتمتع بهذه الضمانة من یوم إعلان المجلس الدستوري فوزه في 

وتستمر طوال العهدة النیابیة ودون إنقطاع  -هذا یبقى محل تحفظ في نظرنا  أنولو  -الإنتخابات
  .ولا أثر لإنعقاد المجلس من عدمه على تمتع العضو بها

صانة البرلمانیة عن العضو في حالة إرتكابه لجریمة ما لإجراءات یخضع إجراء رفع الح
إذ یجب الرجوع إلى المجلس الذي ینتسب إلیه العضو للحصول على إذن بمتابعته  محددة مسبقا

، وتنتهي نهایة إما طبیعیة أو غیر وإلا إعتبر كل إجراء جزائي إتخذ ضده باطلا بطلان مطلق
بانتهاء مدة المجلس أو حله أو وفاة العضو وتنتهي نهایة عیر إذ تنتهي نهایة طبیعیة  طبیعیة

طبیعیة باستقالة العضو أو تنازله عن حصانته أو في حالة تلبسة بالجریمة وصدور الإذن بمتابعته 
أو في حالة إسقاط عضویته على مستوى المجلس، فهذه النهایة مهما كانت صورتها فإنها تفتح 

ته جزائیا عن الجرائم التي إرتكبها سواء أثناء عهدته أو بعدها المجال لمساءلة العضو ومتابع
 .ویستثنى منها حالة وفاة العضو التي تستحیل فیها المتابعة
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v باللغة العربیة  
 القرآن الكریم/ أولا
  :الكتب/ ثانیا

كلیة الحقوق،  ،نتوري اللبناني، د ج ، النظام الدسإبراهیم عبد العزیز شیحا .1
 .1989الإسكندریة، مصر،  جامعة

، لبنان، ، د ف1العرب، ط ، لسان مكرمإبن منظور جمال الدین محمد بن  .2
2005. 

باب الأول القانون الدستوري، ه ع ، معجم القانون، الأحمد عز الدین عبد االله .3
 .1999، القاهرة، ش م أ

، تشریع المصري، د ن عالحصانة البرلمانیة في ال الخولي محمد عبد الوهاب، .4
 .2007، مصر، 1ط 

، ، م ز ح1 دراسة مقارنة، ط، الحصانة البرلمانیة وكیفیة زوالها، النداوي حني .5
 .2013العراق، 

 الجزائري، السلطات الثلاثة،، الوافي في شرح القانون الدستوري أوصدیق فوزي  .6
 .2008، د م ج ، الجزائر ، 3 ج

قیق، د قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتح شرح ،أوهایبیة عبد االله .7
 .2005، الجزائر،ن تط، د ه 

  .1993، الجزائر ، د ه2لسیاسي الجزائري ، ط ، النظام اسعید بوالشعیر  .8
، النظم 2، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج بوالشعیر سعید .9

 .2003، د م ج، الجزائر 5السیاسیة، ط 
   .2007، الجزائر، د ه ،6ط نظام السیاسي الجزائري،، البوالشعیر سعید  .10
، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال من خلال بوكرا إدریس -11

  .1994الوثائق والنصوص الرسمیة، القسم الأول، د م ج، الجزائر 
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، د ب ن، 2سیة ، ط الدستوري والنظم السیا ، مباحث في القانوندیدان مولود -12
  .2014الجزائر، 

، ، م ك1، ط 4، ج الجنائي ، الإجتهاد الجزائري في القضاءسایس جمال -13
  .2013الجزائر، 

 الاستقلال من الجزائر ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري فيصالح بلحاج -14
  .201 0الجزائر، ج،.م.د الیوم، إلى

، الحصانة البرلمانیة وسلطة النیابة العامة في تحریك بناني عبد الإله لحكیم -15
نظمة عربیة البرلماني المغربي مقارنة مع أالدعوى العمومیة، دراسة في النظام 

  .2002، المغرب، ف وأوروبیة، م
، مصر، ع میزان المشروعیة، د ن، الحصانة في علاء علي أحمد عبد المتعال -16

2004.  
قانون  ، القانون الجنائي الدستوري، الشرعیة الدستوریة في فتحي سرور أحمد -17

  .2002، القاهرة، ش، د  2العقوبات، ط 
، القاهرة، نظام الدستوري المصري، د ن، مبادئ القانون الدستوري، والفراج زین -18

1994.  
  .2013ط ، د ه ن ت، الجزائر، ، أطر التحقیققادري أعمر -19
، 1، ط ت اسیة، د ث ن، المدخل إلى العلوم السیقحطان أحمد الحمداني  -20

  .2012الأردن، 
، مصر، ، د ن ع8الخاص، ط  ، شرح قانون العقوبات، القسممحمود مصطفى -21

1984.  
، مظم السیاسیة، د ه ، الوجیز في القانون الدستوري والنمصطفى أبو زید فهمي -22

  .1990مصر، 
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ح  م، 2م السیاسیة، ط ، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظنزیه رعد -23
  .2008، لبنان، ك

، ، د ح1، ط )1987-1839(ة ، الدساتیر في البلاد العربیقزما خوري یوسف -24
  .1989لبنان، 

  القوامیس: ثالثا
لبنان،  ، م ر،2ط  ، القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي-1

1987.  
  الرسائل والمذكرات :رابعا

  الدكتوراه رسائل/ أ
الحقوق،  كلیة الجزائر، رسالة دكتوراه،عیة في ، الممارسات التشریحمیدش فاروق -1

 .2003/2004، بن عكنون جامعة الجزائر
ستوري الجزائري، رسالة ، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدشریط ولید -2

 .2011/2012 ،السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید كلیة الحقوق والعلوم دكتوراه،
اسي، في النظام السیاسي ، حصانة موظفي الدولة في الأداء السیشنوف ناجي -3

، رسالة دكتوراه، -النظام البرلماني نموذجا-الإسلامي ونظم الحكم الوضعیة، 
 .2008/2009كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون صام الیاس -4
السیاسیة، قسم القانون، جامعة  الدستوري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم

 .2013/  2012مولود معمري، 
، النظام القانوني للحصانة، رسالة دكتوراه، كلیة عادل صالح ناصر طماح -5

 .2010/2011الحقوق، جامعة الجزائر، 
، إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، رسالة دكتوراه، عادل عبد االله محمد -6

 .1996 معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر،
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 لنیل أطروحة العربیة ةیاسیالس الأنظمة في التشریعیة السلطة دور ،عمر فرحاتي -7
 بسكرة، ضر،یخ محمد جامعة الاقتصادیة والعلوم الحقوق ةیكل الدكتواره، شهادة

2003. 
السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ  ، آثار الازمةیونسي حفیظة -8

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1992
2011. 

  :مذكرات الماجستیر/ ب
، الحصانة البرلمانیة ومدى إمكانیة تطبیقها على علي بن عبد المحسن التویجري - 1

أعضاء مجلس الشورى السعودي، مذكرة ماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة 
الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

2004/2005. 
ن الأردن وبریطانیا، رسالة ، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة بیالشوابكة إبراهیم كامل - 2

 .1997القانونیة، الجامعة الأردنیة، الأردن، جستیر، كلیة الدراسات ما
 جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر، رسالة البرلمانیة، المهمة خصائص رفیق، بوطالب - 3

 .2011- 2010الجزائر، 
الحقوق ، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة بومدین أحمد - 4

 .2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة بن بغیلة لیلى - 5

ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة الحاج لخضر، 
 .2003/2004باتنة، 

لى الدعوى العمومیة، رسالة ماجستیر، ، الحصانة البرلمانیة وأثرها عدشیشة عثمان - 6
 .2000/2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل ذبیح مولود - 7
شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 

 .2006باتنة،
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التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  ، إنتفاء السیادةمزیاني لوناس - 8
 .2011، مذكرة ماجستیر، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1996

، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة بین الأردن والكویت، مذكرة مشعل محمد العازمي - 9
 .2011د ب،  ماجستیر في القانون العام، ،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،

، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر في یحیاوي فاتح-10
 جامعة الجزائر، ،القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق

2010-2011.  
  مذكرات الماستر/ ج

، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام أوناهي هاني، حمومو عبد المالك .1
سلطة أم وظیفة،، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق : الدستوري الجزائري

 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
، ، تطور البرلمان بین، مذكرة لنیل شهادة الماسترمداغ زوهیر، مرواني مالك:  .2

 .2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
  المقالات/ رابعا
  مقالات أكادیمیة -)أ(

 .2009، السعودیة، 111، الحصانة البرلمانیة، م ش، العدد البنداري جلال - 1
، السنة الثانیة،  4عددال، الحصانة البرلمانیة، م ن، م ش و، العقون ولید - 2

 .41، 39ص ص . 2006الجزائر، 
، 13عدد الالمعارضة السیاسیة، م ف ب، ، الحصانة البرلمانیة و بوضیاف رضا - 3

 .29، 24ص ص  .2006
، الحصانة البرلمانیة إمتیاز أم ضرورة لممارسة الوظیفة، م بوغزالة محمد ناصر - 4

 .181، 172ص ص  .2012، 9و، و ع ب، عدد
ص  الجزائر، م ش و، د س، 2، الحصانة البرلمانیة، م ن، عدد دشیشة عثمان - 5

 .45، 38ص 
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، جامعة محمد خیضر، د س، 5، الحصانة البرلمانیة، م م، عدد شرون حسینة - 6
 .163، 148ص  ص .الجزائر

، نطاق ممارسة الحصانة البرلمانیة في الجزائر، من حیث إجراءات شریط أمین - 7
 .134، 122ص ص  .2012، 9عدد الرفعها والأثار المترتبة، م و، و ع ب ، 

، المؤسسات التشریعیة الجائري منذ الإستقلال، م ن، إبراهیمي/يعاشوري، /ع - 8
 .15، 13، د س، م ش و، الجزائر، ص ص 01العدد 

، رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، دراسة تطبیقیة في ضوء محمد عباس محسن - 9
،د ب، 94م ك أ، عدد  2008لسنة  34قرار المحكمة الإتحادیة العلیا رقم 

 .161،281ص ص .2008
ص ص  .2006، أفریل 12،الحصانة البرلمانیة، م ف ب، عدد  ملاوي إبراهیم -10

160 ،190. 
، الحصانة البرلمانیة ضد الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، م مح، نجیب شكر -11

 .257-220ص ص  .2014، السنة الخامسة، 01العدد 
الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي  ، الحصانات والإمتیازاتولید خالد الربیع -12

  21، 12ص ص . والقانون الدولي، دراسة مقارنة، م ف ق، د س
  المداخلات/ خامسا 

الحصانة البرلمانیة كوسیلة لتعزیز قدرات البرلمانیین "، ناني عبد الإله لحكیمب -
مداخلة ألقیت  ،"العرب، دراسة مقارنة حول الحصانة البرلمانیة في الدول العربیة

المؤتمر البرلماني الإقلیمي حول وسائل تعزیز قدرات البرلمانیین العرب في إطار 
شتراك مع مجلس الأمة الجزائري المنظم من طرف الإتحاد البرلماني العربي بالإ

، ائي المنظم على مستوى مجلس الأمةبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمو 
منشورة في الموقع  .2005 شهر سبتمبر سنة من 22، 21، 20الجزائر، أیام 

  ttp://www.majliselouma.dzh  الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمة 
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  النصوص القانونیة/ سادسا  
  :النصوص التأسیسیة -)أ( 
  :الدساتیر الشكلیة -)1-أ(
 .1963لسنة  64، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 1963دستور  -1
نوفمبر   22، المؤرخ في 97-76الأمر رقم الصادر بموجب  1976دستور  -2

 .1976لسنة  94ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1976سنة 
مؤرخ في  06-79الصادر بموجب القانون رقم  1979التعدیل الدستوري لسنة  -3

 .1979لسنة  28ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1979جویلیة سنة  07
   1980جانفي  12الموافق ل  1400صفر  24مؤرخ في  80/01قانون رقم  -4

 .یتضمن التعدیل الدستوري
، المنشور بموجب 1988نوفمبر  03التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  -5

. د. ج. ج. ر. ، ج1988نوفمبر سنة  05، مؤرخ في 223-88المرسوم رقم 
 .1988لسنة  45ش، العدد 

، 18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989ي سنة فیفر  23دستور  -6
، لسنة 09العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 1989فیفري سنة  28المؤرخ في 

1989. 
المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ) معدل( 1996نوفمبر سنة  28دستور  -7

العدد  .ش. د. ج. ج. ر. ج، 1996دیسمبر سنة  07، المؤرخ في 96-438
 .1996 ، لسنة76

مؤرخ في  03-02، الصادر بموجب القانون رقم 2002التعدیل الدستوري لسنة  -8
 .2002لسنة  25العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2002أفریل سنة  10

مؤرخ في  19-08، الصادر بموجب القانون رقم 2008التعدیل الدستوري لسنة  -9
 .2008لسنة  63العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2008نوفمبر سنة  15
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المتضمن التعدیل الدستوري، ج  2016مارس  06 المؤرخ في 16/01قانون رقم  -10
 .2016لسنة  14ر ج ج د ش، العدد 

سبتمبر  11، استفتاء )غىمل( 1971دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  -11
  .1مكرر  36ع، العدد . م. ج. ر. ج، 1971

 .1980لسنة  26تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد  -12
لسنة " أ"تابع  21تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد  -13

2005.  
لسنة ) مكرر( 13تعدیل دستور جمهوریة مصر العربیة، ج ر ج ع م، العدد -14

2007. 
جانفي سنة  15و 14، إستفتاء 2014دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  -15

  .2014جانفي سنة  18الصادرة في ، )أ(مكرر 03، ج ر ج م ع، العدد 2014
  :الدساتیر المادیة -)2 -أ(

. ، یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، ج1992جانفي سنة  14إعلان مؤرخ في  -1
 .1992لسنة  03ش، العدد . د. ج. ج. ر

، یتعلق بنشر 1994ینایر سنة  29مؤرخ في  40-94رئاسي رقم  مرسوم -2
. د. ج. ج. ر. الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج

  .1994لسنة  06ش، العدد 
  :النصوص التشریعیة/ ب
  :القوانین العضویة -) 1-ب(

، یحدد تنظیم 1999مارس سنة  08المؤرخ في  02-99عضوي رقم  قانون -1
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما 

 .1999لسنة  15العدد . ش. د. ج. ج. ر. جوبین الحكومة، 
بنظام  یتعلق 2012سنة  جانفي 12 في مؤرخ 01-12رقم  عضوي قانون -2

 .2012لسنة  01، العدد ش. د. ج. ج .ر. جالانتخابات، 
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یحدد حالات  2012سنة  ینایر 12 في مؤرخ 02-12رقم  عضوي قانون -3
 .2012لسنة  01، العدد ش. د. ج. ج. ر. جالتنافي مع العهدة البرلمانیة، 

  :القوانین العادیة -) 2-ب(
یتضمن القانون الأساسي  1989أوت سنة  08مؤرخ في  14-89قانون رقم  -1

 .1989لسنة  33ش، العدد . د. ج. ج. ر. جللنائب، 
 4ه، الموافق ل 1412عام  جمادى الأول 27المؤرخ  22-91قانون رقم  -2

، 1989أوت  8المؤرخ في  14-89، المعدل للقانون رقم 1991دیسمبر 
 .1991لسنة  63عدد ال ،المتضمن القانون الأساسي للنائب، ج ر ج ج

، یتعلق بعضو البرلمان، 2001 جانفي سنة 31مؤرخ في  01- 01قانون رقم  -3
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  ملخص
من بین أهم المبادئ المعترف بها في الدساتیر البرلمانیة یعتبر مبدأ الحصانة 

ینهم من أداء مهامهم التشریعیة لأعضاء السلطة التشریعیة بهدف تمكالمقارنة والقوانین 
جعلهم في منأى عن أي ضغط أو متابعة قد تحول دون والرقابیة بكل حریة وإستقلالیة و 

  .على الوجه الذي ینتظره منهم ناخبیهمبأریاحیة و ممارستهم لمهامهم 
في مختلف النظم  فترات تاریخیةعرف مبدأ الحصانة البرلمانیة تطورات هامة على 

ویعود الفضل في ظهوره إلى النظام البرلماني الإنجلیزي خاصة مع ظهور السیاسیة، 
إلى مختلف الدول  قلوانتالمجالس المنتخبة، بعدها عرفت أحكام هذا المبدأ تطورات هامة 

  .على مراحلالغربیة والعربیة لاسیما 
كرست الجزائر مبدأ الحصانة البرلمانیة في جمیع دساتیرها وتعدیلاتها المتعاقبة إذ 

یة خصصت لها مواد عملت على تأكیدها لأعضاء السلطة التشریعیة باعتبارها وسیلة قانون
استغلالا من بعض البرلمانینن لغرض ، غیر أنه عرف لضمان عمل تشریعي ورقابي سلیم

 .الهدف الذي وضع من أجله
  .البرلمان، العضو، الحصانة، المجلس: الكلمات المفتاحیة

Résumé 
Le principe de  (l’immunité) parlementaire est parmi les principes les plus 

reconnus dans les constitutions contemporaines,  il vise à permettre aux 

parlementaires un exercice sain et serein de leurs fonctions loin de toutes 

pressions ou menaces ayant effet nuisible sur leurs intégrités ou indépendance.  

 Ce principe  est le fruit de plusieurs siècles d’évolution de pratiques 

politiques et parlementaires allant du système parlementaire britanniques aux 

autres systèmes contemporains occidentaux et arabes. 

L’Algérie l’avait consacré dans toutes ses constitutions nonobstant de 

leurs natures, et dans tous les autres textes législatifs et réglementaires ayant 

référence à ce sujet, seulement c’est une reconnaissance maculée d’une 

applicabilité sélective qui ce limite à une reconnaissance et jouissance sans pour 

autant la déchéance et ce malgré la nécessité de le faire dans plusieurs cas.  

Les mots clés : Le Parlement, Membre L’immunité, L’assemblée. 


